
 

  الأولالفصل 
  سند إثبات الملكية الخاصة الدفتر العقاري

  
لا يمكـــن القيـــام بـــأي إجـــراء للإشـــهار فـــي محافظـــة  :"نـــهفإ عمـــلا بقاعـــدة الأثـــر النســـبي

مســـبق أو مقـــارن للعقـــد أو للقـــرار القضـــائي أو لشـــهادة الانتقـــال عـــن  إشـــهارعقاريـــة إذا لـــم يوجـــد 
 88، هـذا مـا جـاء بـنص المـادة  ..."لأخيرالحق اطريق الوفاة، يثبت حق المتصرف أو صاحب 

يتعلـق بتأسـيس السـجل العقـاري معـدل  25/03/1976مؤرخ فـي  63-76المرسوم  منفقرة أولى 
المعدلـة بالمرسـوم التنفيـذي من نفـس المرسـوم،  89غير أن المشرع استثنى بنص المادة  1و متمم

63-76يعـــدل ويـــتمم المرســـوم  19/05/1993مــؤرخ فـــي  93-123
جـــراء الأولـــي الخـــاص ، الإ2

مـــن هـــذا  18إلـــى  8بشـــهر الحقـــوق العقاريـــة فـــي الســـجل العقـــاري والـــذي يـــتم تطبيقـــا للمـــواد مـــن 
  .المرسوم

  تعد قاعدة الأثر النسبي صمام الأمان في كل المعاملات العقارية، غير أن المشرع
ناء المـذكور أورد الاسـتث ولضرورة الانتقال من نظام الشـهر الشخصـي إلـى نظـام الشـهر العينـي، 

وتسـليم الـدفتر العقـاري الـذي يصـبح إعـداد يترتـب علـى الإجـراء الأولـي بحيـث على هذه القاعدة، 
الســند الوحيــد لإثبــات الملكيــة بعــد تأســيس الســجل العقــاري، وبغــرض تأكيــد هــذه القاعــدة تضــمن 

2015قانون المالية لسنة 
 1975 12/11المؤرخ في     74-75من الأمر  11، تعديلا للمادة 3

، 65أدرج بـــنص المــــادة ، 4والمتضـــمن إعــــداد مســـح الأراضــــي العـــام و تأســــيس الســـجل العقــــاري
  : لتحرر كما يلي

يقوم العون المكلف بمسك السجل العقاري بترقيم العقارات الممسوحة فـي السـجل : " 11المادة  -
كـان علـى  فقـدسـابقا  74-75مـن الأمـر  11نص المادة أما ". العقاري على أساس وثائق المسح

  :النحو التالي
يقــــوم الموظــــف المكلــــف بمســــك الســــجل العقــــاري علــــى أســــاس وثــــائق مســــح الأراضــــي المعــــدة " 

والقــرارات وشــهادات الملكيــة المقدمــة مــن طــرف المعنيــين بتحديــد حقــوق الملكيــة والحقــوق العينيــة 
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   .23/05/1993مؤرخ في  34 عددر .ج ،19/05/1993مؤرخ في  123-93المرسوم التنفيذي  - 
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 13ادة الأخـرى التــي يجــب أن تكــون موضــوع إشــهار فــي الســجل العقــاري وذلــك طبقــا لإحكــام المــ
  ".أدناه 

 -حسم نهائيا المسـألة بتقريـره أن وثـائق المسـح وحـدها الجزائري مما يوضح أن المشرع          
تشــكل المصــدر الوحيــد لتأســيس الســجل العقــاري،  -دون غيرهــا مــن ســندات أو شــهادات الملكيــة

ثــم  ،ه وبياناتــهطبيعتــل تعريفــا وتبيانــا ولأهميــة هــذا الإجــراء نــدرس فــي هــذا الفصــل الــدفتر العقــاري
نســلط الضــوء علــى حجيتــه وخصوصــا موقــف المشــرع الجزائــري مــن هــذه المســائل، وقــد تعمـــدنا 
أحيانا مقارنة مبادئ نظام السجل العيني في الجزائر مع بعض التشـريعات العربيـة تعميمـا للفائـدة 

 .     

  المبحث الأول

  ماهية الدفتر العقاري                       

الوثـائق  إيـداعث عن الدفتر العقاري مـا لـم تنتـه عمليـة مسـح الأراضـي و لا يمكن الحدي
علــــى مســــتوى المحافظــــة العقاريــــة المختصــــة، مقابــــل محضــــر تســــلم محــــرر مــــن قبــــل المحــــافظ 
العقــــاري، الــــذي يشــــرع فــــي عمليــــة تــــرقيم العقــــارات بمجــــرد اســــتلامه وثــــائق المســــح وذلــــك وفقــــا 

   1 .جل العقارييتعلق بتأسيس الس 76/63لمقتضيات المرسوم 
فــي فقرتهــا الأولــى علــى أن الــدفتر العقـــاري  74-75مــن الأمــر  18قــد نصــت المــادة ل

         يقــــدم لمالــــك العقــــار الــــذي حقــــه قــــائم بمناســــبة الإجــــراء الأول، و تنســــخ فيــــه البيانــــات الموجــــودة 
  2. في البطاقات العقارية
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  .الذكر

  



 

  المطلب الأول

  مفهوم الدفتر العقاري

البطاقــات العقاريــة و التأشــير عليهــا، فــان المالــك  وبعــد إعــداد ،لممســوحةفــي المنــاطق ا
سواء كان شخصا طبيعيا أو مجموعة أشخاص أو شخصا معنويا، يستطيع الحصـول علـى دفتـر 
عقــاري موضــوع علــى أســاس البطاقــات العقاريــة البلديــة و مســح الأراضــي، بوصــفه دليــل إثبــات 

   1.الملكية العقارية الوحيد
  

  لأولالفرع ا

  تعريف الدفتر العقاري

  

لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا واضـحا للـدفتر العقـاري، علـى الـرغم مـن أنـه نـص عليـه 
حـــق  بإثبـــاتالمتعلـــق  05/01/1973المـــؤرخ فـــي  73/32مـــن المرســـوم رقـــم  32صـــلب المـــادة 

 المــــؤرخ فــــي 71/73الملكيــــة الخاصــــة، علمــــا و أن هــــذا المرســــوم صــــدر تنفيــــذا لأحكــــام الأمــــر 
  .المتضمن قانون الثورة الزراعية 08/11/1971

  :المذكورة على ما يلي 32وقد نصت المادة 
بــدفاتر عقاريــة بمجــرد إحــداث المســح العــام لأراضــي الــبلاد  تســتبدل شــهادات الملكيــة" 

و المشــار  1971نــوفمبر  08المــؤرخ فــي  73-71مــن الأمــر  25المنصــوص عليــه فــي المــادة 
  "ليه أعلاهإ

ســند الملكيــة كمــا أســماه   2وع القــانون العربــي الموحــد للتســجيل العقــاريلــم يعــرف مشــر 
منـه علـى مـا  85والذي يقابل في التشريع الجزائري الدفتر العقـاري، غيـر أنـه نـص صـلب المـادة 

  :يلي
  "سند من واقع ما هو ثابت في السجل العقاري إصداريتولى مدير التسجيل العقاري " 

                                                 
1

 - Le manuel de droit foncier publié par le Ministère des finances donne la définition suivante :" Le cadastre de la 

propriété foncière est un relevé (constitué de plans et de registres) des biens fonciers d'un territoire déterminé et des 

propriétaires auxquels ces biens appartiennent. Les registres mentionnent l'identité des biens et de leurs     

propriétaires. Quant aux plans, ils indiquent la situation de chaque bien, ses limites et donc aussi son étendue."  

Voir le site web: http://www.mf.gov.dz/  consulté le 25/04/2017. 
مشروع القانون العربي الموحـد للتسـجيل العقـاري اعتمـده مجلـس وزراء العـدل العـرب كقـانون نمـوذجي استرشـادي فـي الـدورة   -2

  .                08/03/2017وتم الاطلاع عليه يوم  www.carjj.org، منشور بموقع المجلس 28/04/1994العاشرة بتاريخ 



 

ب على المحافظ تأسيس السند العقاري بمجرد صـدور قـرار أما المشرع المغربي فقد أوج
علــى أن يكــون صــورة مطابقــة للأصــل مــن الورقــة العينيــة  1»الكنــاش العقــاري«  إقامــةالتحفــيظ و 

  (Duplicata de titre foncier) 2المخصصة بالسجل العقاري للعقار موضوع التحفيظ 

أيضـا الوظيفـة التـي رصـد لهـا و  سـند الملكيـة، ولـم يبـين كما لـم يعـرف المشـرع التونسـي
مـن مجلـة الحقـوق العينيـة علـى أنـه يسـلم لكـل مالـك سـند  364اكتفى بالنص صـلب الفصـل  إنما

  3مطابق للبيانات الثابتة بالرسم العقاري ممضي و مصادق عليه من حافظ الملكية العقارية
) والأوروبيـة  العربيـة(أما ما هو جدير بالملاحظة، بعد الاطلاع على أغلب التشريعات 

علـــى ضـــرورة أن يكـــون الـــدفتر العقـــاري أو ســـند الملكيـــة بوجـــه عـــام  هـــا جميعـــاأنـــه تـــم التركيـــز في
  .مطابقا للبيانات المثبتة بالسجل العيني

  :أما في الفقه فقد تم تعريف الدفتر العقاري بأنه
ء مـن عبارة عن سند ملكية قاطع الحجية، يحل محل عقود الملكية مباشـرة بعـد الانتهـا" 

بلديـــة مـــا، يعـــده المحـــافظ العقـــاري بنقـــل البيانـــات المدونـــة علـــى  إقلـــيمعمليـــات المســـح العـــام فـــي 
  4"ما بعد انتهاء عملية المسح الخاصة بعقارالبطاقة العقارية 

  :كما عرف أيضا بأنه
أصـحاب العقـارات الثابتــة حقـوقهم فـي الملكيــة بصـفة نهائيـة، بعــد  إلــىسـند إداري يسـلم "

، يعـد الـدفتر العقـاري 74-75مـن الأمـر  19لـنص المـادة  إعمـالاالمسـح العقـاري و  عملية إتمام
  5."السند الوحيد المثبت للملكية العقارية في المناطق الممسوحة

  
  

  :إنهومحاولة منا لتعريف الدفتر العقاري يمكننا القول 
                                                 

 .هو مرادف الدفتر العقاري في الجزائر الكناش العقاري -  1

الصــادر  07/14المتعلــق بــالتحفيظ العقــاري المعــدل و المــتمم بالقــانون رقــم  12/08/1913الظهيــر الشــريف الصــادر فــي  - 2
                  5998عــــــــدد  المغربيــــــــة منشــــــــور بالجريــــــــدة الرســــــــمية 2011نــــــــوفمبر  22فــــــــي  177.11.1الشــــــــريف رقــــــــم بتنفيــــــــذه الظهيــــــــر 

  . 5575ص  24/11/2011بتاريخ 
  .79ص  ،2002 الطبعة الأولى ،تونس ،دار الميزان للنشر ،الوجيز في قانون السجل العيني ،حامد النقعاوي - 3
 ،2014الجزائــــر  ،، دار هومــــة للطباعــــة و النشــــرقــــانون الجزائــــري والقــــوانين المقارنــــةالشــــهر العقــــاري فــــي ال ،فتحــــي ويــــس - 4

  .261ص
شــكالات العقــد التــوثيقي فــي المنــاطق حــول إجهــوي الملتقى ألقيــت بــالســندات الملكيــة العقاريــة، محاضــرة  ،حمــدي باشــا عمــر - 5

  .102، ص 2012نوفمبر  08و  07 ،تبسة ،من تنظيم الغرفة الجهوية لموثقي الشرق ،الخاضعة لمسح الأراضي



 

اريـــــة ، تقـــــوم المحافظـــــة العقوثيقـــــة إداريـــــة تثبـــــت حقـــــوق الملكيـــــة الـــــواردة علـــــى عقـــــار" 
   ."إنشاء بطاقة عقارية بعد الترقيم النهائي لعقار ممسوحبإصدارها بناء على 

  
  الثانيالفرع 

  الطبيعة القانونية للدفتر العقاري  
رغـــم اخـــتلاف فقهـــاء القـــانون حـــول الطبيعـــة القانونيـــة للـــدفتر العقـــاري بـــين اعتبـــاره قـــرارا 

فتر العقاري يبقى السند الوحيد لإثبـات الملكيـة إداريا أو عقدا إداريا، فان الثابت كما أسلفنا أن الد
و أن المشرع الجزائري نظم بشكل مفصـل كيفيـة إعـداد و تسـليم العقارية في المناطق الممسوحة، 

هـذا الســند و بـين قواعــد الاختصــاص القضـائي فــي الطعـن فيــه، وســكت عـن طبيعتــه، وســنعرض 
  :اريأهم المحاولات الفقهية لتحديد طبيعة الدفتر العق إلى

؟ علــى الـــرغم مــن تبـــاين الفقـــه فــي تعريـــف العقـــد  هـــل الـــدفتر العقـــاري عقـــد إداري – أ
 اعتباريالذي يبرمه شخص العقد  :"أنهبالعقد الإداري عرف بعض فقهاء القانون  أنالإداري إلا 
وتظهــر فيــه نيتــه فــي الأخــذ بأحكــام القــانون العــام، ويتجلــى ذلــك  مرفــق عــام،تســيير عــام بقصــد 

1"لعقد شروطا استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاصبتضمين ا
 

 وقـتالشـخص العـام الذي يضطلع به دور ال إلىمستندا وهناك من عَرفَ العقد الإداري 
العقد الذي تبرمـه جهـة الإدارة بوصـفها سـلطة عامـة بقصـد تسـيير مرفـق عـام :"أنه فاعتبرإبرامه  

 ".شروط غير مألوفة في القانون الخاص وأخذه بأسلوب القانون العام فيما تضمنه من

القضاء ومـن ذلـك مـا جـاء فـي  إلىلم يقتصر تعريف العقد الإداري على الفقه بل تعداه 
وقد جـاء فـي المحكمـة الإداريـة العليـا بمصـر، عـنالحكم الصادر نذكر منها عدة أحكام قضائية ،

أشخاص القـانون العام،بقصـد  العقد الذي يبرمه شخـص معنوي من:"أن العقد الإداري هو حيثياته
إدارة مرفــــق عــــام،أو بمناســــبة تســــييره،وأن تظهــــر نيتــــه فــــي الأخــــذ بأســــلوب القــــانون العام،وذلــــك 

 .2"بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة في عقود القانون الخاص

 : نلاحظالمأخوذة على سبيل الاستدلال التعاريف التمعن في هذه عند 
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أن يكــون مُبــرم نوجزهـا فــي كــرة العقـد الإداري، تقــوم علــى أركــان ف أنهـا تشــترك فــي أن -
 .مرفق عام، وأن يكون بوسائل القانون العامسير يتعلق العقد بأن العقد شخصًا عاما، و 

لعقـــد الإداري عـــن اميـــز بعـــد تعريـــف العقـــد الإداري، ســـنبحث أركـــان هـــذا العقـــد و مـــا ي
 .العقود الأخرى

أركـان فـي أنـه يقـوم علـى لإداري يتفـق مـع غيـره مـن العقـود أن العقد امن المعلوم بداهة 
ولأن الــركن وهـو مــا يعبــر عنـه فــي علــم المنطــق بطبيعـة هــذه الأركــان، عامة،ولكنـه يختلــف عنهــا 

 .بأنه ما يتوقف عليه وجود الشيء، فركن الشيء ما يقوم به الشيء ويتم به

-د تخلفهـا أو تخلـف بعضـها فهذه العناصر الثلاثة لا يمكن أن يوجـد العقـد الإداري عنـ
 :ويمكن إيجازها في التالي –فقهاء القانون ب أغلعند 

الركن الأول مـن الأركـان التـي  إن: أن يكون أحد أطراف العقد شخصًا معنويا عاما:أولا
  . هو أن يكون طرفه شخصًا معنويا عاما تميز العقد الإداري عن غيره من العقود الأخرى،

ـــا  العقـــد علـــى وجـــوب أن يكـــون أحـــد طرفـــييؤكـــدون فقهـــاء القـــانون  ـــا عامشخصـــاً معنوي
هنــاك شــبه إجمــاع فــي الفقــه والقضــاء علــى و  ، هباعتبــاره العنصــر الأساســي والشــرط المفتــرض فيــ

  .ضرورة وجود شخص عام في العقد
لا  ن العقــد الــذي لا يكــون أحــد أطرافـه شخصًــا مــن أشــخاص القــانون العــام،والخلاصـة أ

  يمكن 
  .يعتبر عقدًا إداريا بحال من الأحوالأن 

      وفــي هــذا الصــدد تقــول المحكمــة الإداريــة العليــا فــي مصــر فــي حكمهــا الصــادر بتــاريخ
العنصــر الأول فــي تمييــز العقــود الإداريــة هــو كــون الإدارة طرفــا فيهــا، أمــر ".... م1994/ 18/1

التـالي فـإن العقـد الـذي لا يكـون أحـد طبيعي؛ لأن العقود الإدارية هي طائفة مـن عقـود الإدارة، وب
   ...." أطرافه شخصًا من أشخاص القانون العام فأنه لا يمكن اعتباره عقدًا إداريا

المعيــار العضــوي،لأنه يســتند فــي تمييــز العقــد الإداري علــى  ويطلــق علــى هــذا العنصــر
  . 1د الإداريةصفة أطراف العقد ؛لان هذا الشرط ثابت لا يتغير فــي العقو 

  أن يكون محل العقد مرفقًا عاما:ثانيا

المرفـق (الركن الثاني من الأركان المميزة للعقد الإداري عـن العقـود الأخـرى محـل العقـد 
  .تعلق موضوع العقد بمهمة إدارية او اصطلاح )العام
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غيـر كـاف لإضـفاء الصـفة الإداريـة علـى العقـود التـي  ،الـركن الأول أنلاحظ الفقه  وقد
أسـلوب القـانون  إلـىفهـي تسـتطيع أن تلجـأ  لإحكام القـانون العـام؛ رة للقول بخضوعهاالإداتبرمها 

فليس هناك ما يمنع الإدارة القائمـة علـى مرفـق  العام أو أسلوب القانون الخاص بحسب الأحوال،
   1رام عقد من عقود القانون الخاصمن إب عام

مـن العقـد الإداري  اسفضلا عن ذلك فـإن أهميـة هـذا الـركن تظهـر فـي أن الهـدف الأسـ
  .ذلك إلا بتسيير المرافق العامة ولا يكون تلبية المصالح العامة للأفراد،يكون 

كما أن لهذا الركن أهمية أخرى تبرز أيضا في تحديد القضاء المختص بنظر منازعـات 
  .العقود الناشئة عنه في الدول التي تأخذ بنظام ازدواج القضاء

  استثنائية وغير مألوفةأن يتضمن العقد شروطا :ثالثا

إذا توافر في العقد الشرطان السابق دراستهما، جاز القول بأننا بصـدد عقـد إداري، غيـر 
أن يتضــــمن العقــــد شــــروطا أن الفقــــه و القضــــاء اســــتقرا علــــى شــــرط ثالــــث لا غنــــى عنــــه مــــؤداه 

  . مقارنة بالعقود الأخرىاستثنائية وغير مألوفة 
لشروط الاسـتثنائية وغيـر متفق عليه فقها و قضاء ل وعلى الرغم من أنه لا يوجد تعريف

القضـــاء الفرنســي عَــرفَ الشـــروط الاســتثنائية وغيــر المألوفـــة فــي القــانون الخـــاص فــان  ،المألوفــة
 المتعاقــدين حقوقــا أو تضــع علــى عــاتقهم التـــزاماتأحــد الطــرفين تلــك الشــروط التــي تمــنح :" بأنهــا

المـــــدني أو القـــــانون قبلهـــــا مـــــن يتعاقـــــد فـــــي نطـــــاق غريبـــــة بطبيعتهـــــا عـــــن تلـــــك التـــــي يمكـــــن أن ي
  .2"التجاري

عبـــارة عـــن ســـند ملكيـــة : " وإســـقاطا علـــى الـــدفتر العقـــاري الـــذي ســـبق و أن عرفنـــاه بأنـــه
قاطع الحجية، يحـل محـل عقـود الملكيـة مباشـرة بعـد الانتهـاء مـن عمليـات المسـح العـام فـي إقلـيم 

ت المدونـة علـى البطاقـة العقاريـة الخاصـة بعقـار مـا بلدية مـا، يعـده المحـافظ العقـاري بنقـل البيانـا
  نتساءل هل الإدارة طرف متعاقد في الدفتر العقاري ؟ 3"بعد انتهاء عملية المسح
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هــي مــن يقــوم بإصــدار الــدفتر  1يتبــين و أن الإدارة ممثلــة فــي شــخص المحــافظ العقــاري
المالـك المـدون بالـدفتر العقـاري العقاري، غير أنـه لا يمكـن اعتبارهـا طرفـا متعاقـدا، ذلـك أن إرادة 

القــول أن إعــداد الــدفتر العقــاري عمــل  إلــىلا تظهــر، كونــه لا يضــع إمضــاءه عليــه، ممــا يقودنــا 
   2.انفرادي من طرف الإدارة

  ثم ما مدى اتصال الدفتر العقاري بتسيير مرفق عام ؟ 
تنظيمـا (لعام من الواضح أن لا علاقة للدفتر العقاري من قريب أو بعيد بنشاط المرفق ا

  .مما يجعل هذا العنصر مفقود) و تسييرا
فـي إعـداد الـدفتر العقـاري  مألوفـةأخيرا ما مدى تحقق فكرة الشـروط الاسـتثنائية وغيـر الو 

  ؟
لا يتضـمن الـدفتر العقــاري أي شـروط اسـتثنائية مرتبطــة أساسـا بـالإدارة بــل هـو انعكــاس 

ت المدونـــة علـــى البطاقـــة العقاريـــة الخاصـــة و نقـــل أمـــين للبيانـــا) مســـح الأراضـــي (لعمليـــة تقنيـــة 
  .بعقار كائنا من كان صاحب الحق فيه

  .إدارياالخلاصة أنه لا يمكن اعتبار الدفتر العقاري عقدا و 
  

   هل الدفتر العقاري قرار إداري ؟ - ب

للقرار الإداري أحيانا تقترب في المعنى وأحيانا تبتعد، تعاريف كثيرة  ءالفقه إعطاحاول 
على أن العمل الإداري يصبح غير أن هناك اتفاقا  ،ف الفقه في طريقة دراستهتلااخسبب الو 

تغيير الهرم القانوني أو إبقائه  إلىعندما تظهر الإدارة إرادتها في سن قاعدة تهدف  اإداري اقرار 
  .3على حاله
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العمل الانفرادي الصادر عن مرفق عام والذي من شأنه :" هناك من عرفه بأنه و 
  .1"قانوني تحقيقا للمصلحة العامة أثر إحداث

، الهدف منه إداريةعمل قانوني صادر بصفة انفرادية من سلطة : " وهناك من اعتبره 
القول  إلىوذهب الأستاذ الدكتور عمار بوضياف 2"بالنسبة للغير حقوقا و التزامات  إنشاءهو 

، مدير الحفظ العقاريممثلة في شخص  الإدارةصادر عن  إداريبأن الدفتر العقاري هو قرار 
المفاهيم الإدارية الخاصة بإصدار القرارات الإدارية وتنفيذها، وكيفية الطعن  إلىلأنه يخضع 

   3.فيها
 اقانوني عملا في كونه، أعمال و نشاطات الإدارة باقييتميز القرار الإداري عن 

قانونية لم تكن قائمة بخلق مراكز  ،صادر عن جهة إدارية من شأنه إحداث آثار قانونية اإنفرادي
  .أو تعديلها أو إلغائها 

فحتـــى يكـــون  ،قـــرارات إداريـــةكلهـــا  ليســـت الإدارة و أعمالهـــاتصـــرفات ومـــن المعلـــوم أن 
التصــرف أو العمــل الصــادر عنهــا قــرارا إداريــا يجــب أن يكــون عمــلا قانونيــا يصــدر بقصــد ترتيــب 

بـذلك  فيوجـد ،وضـع قـانوني فـرديإحـداث قاعـدة ذات طـابع عـام أو خلـق يتوزع بـين ، أثر قانوني
   4.مراقبتهفي للقاضي الإداري ، مما يرتب سلطة حقوقا وواجبات و يعدل النظام القانوني القائم

إحـداث مركــز قــانوني عـن طريــق ذاتــه بحـد ترتيـب آثــار  القــرار الإداري يكـون مــن شـأنو 
بمبــدأ "                      لقضــاء و هــذا مــا يطلــق عليــها إلــىدون الحاجــة للجــوء  ، وينفــذجديــد

خــلاف ذلــك كــل ادعــاء فــالقرارات الإداريــة تتمتــع بالإلزاميــة منــد صــدورها و  ،"و الأولويــة الامتيــاز
  .عليهإثباته ضد الإدارة التي تكون دائما في مركز المدعى  يجب

وتجـــدر الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد أنـــه مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى أحكـــام الغرفـــة الإداريـــة 
ـــا ـــس الدولـــة  ،ســـابقا للمحكمـــة العلي ـــه وقـــرارات مجل ـــوافر فيـــه فان يشـــترط فـــي القـــرار الإداري أن تت

   .ويلحق أذى بذاته اأن يكون تنفيذيأي  ،الصفتان معا
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بـل مصـدره بصـفة عامـة  ،بـذلك يختلـف عـن العمـل التشـريعي والقضـائي والقرار الإداري
ت أو محليــة أو حتــى مرافــق هــي المرافــق العامــة القائمــة فــي إطــار الســلطة التنفيذيــة مركزيــة كانــ

  . مصلحية
وجــــود إرادتــــين بداهــــة و التــــي تتطلــــب  ،العقــــود التــــي تبرمهــــا الإدارةويســــتنتج أيضــــا أن 

ـــد  ،ليســـت قـــرارات إداريـــة متطـــابقتين وفكـــرة الإرادة المنفـــردة لا تعنـــي الجهـــة الإداريـــة الواحـــدة، فق
ومثالـــه ( ا منتجــا لآثــاره مـــن أجــل صــدوره صــحيحعــدة إدارات تــدخل  إلــىيحتــاج القــرار الإداري 

  . )الرخص في مجال البناء والتعمير
تجمع فيها بـين العمـل  ،مختلطةالإدارة من طبيعة أعمال  بعض الأحيانفي تكون قد و  

هـــو مـــا يهمنـــا فـــي الحقيقـــة فـــي هـــذا البحـــث . الانفـــرادي مثـــل عقـــود الامتيـــازالعمـــل التعاقـــدي و 
ري مــن خــلال كــل عناصــر القــرار الإداري مجتمعــة،         الإجابــة عــن الطبيعــة القانونيــة للــدفتر العقــا

  :إلىمستندين   1الدفتر العقاري قرار إداريأن  إلىو إسقاطا على ذلك يذهب البعض 
القـانون العقـاري نجـد  إلـىذلـك أنـه بـالرجوع : 2إداريالدفتر العقاري بطبيعته تعبير  •

وتســليم الــدفتر العقــاري  إعــدادطريــق عــن  إرادتهــاالتعبيــر عــن  الإدارةأن المشــرع قــد أوجــب علــى 
مـــن الأمـــر  18للمالـــك أو ممثلـــه القـــانوني أو وكيلـــه بحســـب الحالـــة، وهـــذا مـــا جـــاء بـــنص المـــادة 

و بياناتـه  مواصـفات الـدفتر العقـاري  63-76مـن المرسـوم  45وتطبيقا له بينت المـادة  75-74
الــدفتر العقــاري يمثــل عمــلا مــن خــلال النصــوص الســالفة الــذكر فــان  إذن .وكيفيــة التأشــير عليــه

   3.يتم بحسب الشكل الذي يحدده القانون الإدارةمن طرف  إدارياانفراديا وتعبيرا 
ـــدفتر العقـــاري صـــادر عـــن هيئـــة  • ـــة  إن :إداريـــةال ـــدفتر العقـــاري يصـــدر عـــن هيئ ال

الســــابق  74-75مـــن الأمــــر  20المــــادة  إلـــى، تتمثــــل فـــي المحافظــــة العقاريـــة، وبــــالرجوع إداريـــة
ـــذكر،  تحـــدث محافظـــات عقاريـــة يســـيرها محـــافظون عقـــاريون : " نجـــدها نصـــت علـــى مـــا يلـــيال

العقــاري، وذلــك مــن أجــل  بالإشــهارالمتعلقــة  الإجــراءات وإتمــاممكلفــون بمســك الســجل العقــاري، 
 ."  الجديد المؤسس بموجب هذا الأمر الإشهارالشروع في نظام 
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أســيس الســجل العقــاري علــى المتعلــق بت 63-76كمــا تــنص المــادة الأولــى مــن المرســوم 
تحدث لدى المديرية الفرعيـة لشـؤون أمـلاك الدولـة و الشـؤون العقاريـة محافظـة عقاريـة : " ما يلي

  ".يسيرها محافظ عقاري
المحافظـــة العقاريـــة هيئـــة إداريـــة عموميـــة تـــزاول : "واصـــطلاحا يمكـــن تعريفهـــا كمـــا يلـــي

فــلا شــك إذن أن الــدفتر العقــاري   1."مهامهــا تحــت وصــاية وزيــر الماليــة، يســيرها محــافظ عقــاري
  .إداريةيصدر عن هيئة 

كما هو الشأن فـي القـرار الإداري، يصـدر  :بالإرادة المنفردة الدفتر العقاري صادر •
المنفردة، حاملا توقيع المحافظ العقاري فقط، على الرغم من كل الأعمـال  بالإرادةالدفتر العقاري 

الولايـــة، البلديـــة، المديريـــة الولائيـــة لمســـح ( مـــن جهـــة إداريـــة  الإداريـــة والتقنيـــة التـــي تتولاهـــا أكثـــر
مـن أجـل تمكـين المحـافظ العقـاري فـي )  الأراضي، مديريـة أمـلاك الدولـةّ، مديريـة الحفـظ العقـاري

الأخيــر بصــفة انفراديــة مــن تســليمه للمالــك، علــى اعتبــار أن المراحــل الســابقة لا تعــدو أن تكــون 
 .2عة الدفتر العقاريمراحل تحضيرية استوجبتها طبي

، فــان الــدفتر العقــاري ينشــئ إداريمثــل أي قــرار : ذو أثــر تنفيــذي الــدفتر العقــاري •
ويعدل أو يلغي أخـرى، فهـو يظهـر المالـك الحـالي للعقـار،  3مراكز قانونية لم تكن موجودة وقائمة

من الأمـر  19بعد استكمال كل إجراءات التحقيق، وقد نصت المادة للمالك الحقيقي لا يسلم إلا و 
فــي  الإشــهارتسـجل جميــع الحقــوق الموجـودة علــى عقــار مـا وقــت :" السـابق ذكــره علــى  75-74

الآن يسـتقر فـي الجزائـر علـى القضـاء ويكـاد ". السجل العقـاري و الـدفتر الـذي يشـكل سـند ملكيتـه
4 .هذا المبدأ

 

صـادر عـن من خلال هذا البحث يمكن التـأكيد على أن الدفتر العقـاري هـو قـرار إداري 
  . هيئة إدارية بإرادتها المنفردة، منشئا لمراكز قانونية جديدة
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  الثاني المطلب

  البيانات الخاصة بالدفتر العقاري

 كانت سواءً  العقاري، السجل في الأول الإجراء بمناسبة تنُشأ بطاقة سبق وأن بينا أن كل 

 توجـد التـي البيانـات جميـع فيـه تنقـل يعقـار  دفتـر لهـا ويُنشـأ إلا الريفـي، أو الحضـري بالعقـار تتعلـق
 البيانـات حيـث مـن العقاريـة البطاقـة مـع تتطـابقمنظمـة  قانونيـة وثيقـة فالـدفتر العقـاري فيهـا،

أن البطاقـة العقاريـة تشـكل  هـوبينهمـا  وحيـد خـتلافهنـاك ا ومـع ذلـك  ،تحملهـا التـي والمعلومـات
 فـي بهـا الاحتفـاظويـتم  الممسـوحة اراتللعقـ القانونيـة الوضـعية يعكـس الـذي العقاري السجلأساس 

  .المعني المالك إلى فيسلم العقاري الدفتر أما العقارية، المحافظة
  الفرع الأول

  الأحكام الشكلية للدفتر العقاري
لقد بين التنظيم بأن الدفتر العقاري، يعد و يؤشر عليه بكيفية واضحة و مقروءة بـالحبر 

شـطب عليـه بخـط، ويمنـع التحشـير والكشـط، أمـا الأغـلاط الأسود الـذي لا يمحـى، أمـا البيـاض في
كمــا أن الــدفتر العقـاري يكــون مطابقـا للنمــوذج المحــدد  1،و السـهو فتصــحح عـن طريــق الإحـالات

  .2بموجب قرار من وزير المالية
  الثانيالفرع 

  لدفتر العقاريل الأحكام الموضوعية
ونــص  27/05/1976بتــاريخ  المحــدد لنمــوذج الــدفتر العقــاريالقــرار الــوزاري صــدر  لقــد

عبــارة عــن دفتــر يتكــون مــن وهـو  جـداول 06علـوي و إطـارعلى أن الدفتر العقاري يشتمل علـى 
 ،معينــا، كـل صـفحة عبــارة عــن جــدول يحمــل رقمــا 24 إلى 01الصـفحات مرقمـة مـن  عـدد مـن

الجــــداول  طبيعـــــة هـــــذه وفيمـــــا يلـــــي عـــــرض وجيـــــز عـــــن والأخـــــيرة،باســـــتثناء الصـــــفحة الأولــــى 
مراجـع المسـح الخاصــة تحتوي على  هيف الأولىفيما يخـص الصـفحة  .والملخصات التي ترد فيه

، وبالنسـبة للعقـارات الفلاحيـة إن وجـد الشـارع ورقمـه اســم و اســم البلديــةبحيث يـتم تحديـد  بالعقـار
 رقــم القطعــة إن وجــدتو  الملكيــة رقــم مجموعــةو   رقـم القسـم إلـىثـم يشـار  ،اسـم المكـان المعلـوم

  .المسـاحة و أخيرا) وتكون للدلالة على وجود ملكية مشتركة (

                                                 
  .، السابق الذكرمعدل ومتمم 25/03/1976مؤرخ في  63-76من المرسوم  45المادة  :أنظر - 1
2

ومع أصل القرار تم إلحاق مطبوع يشكل نموذج  ،1977سنة  ،20 عددر .ج ،27/05/1976لقرار الوزاري بتاريخ صدر ا -  
  الدفتر العقاري



 

تعيـــين العقـــار تعيينـــا كـــاملا يشـــمل الحالـــة والمســـاحة و ـذكر فيــــه يُـــ: I الجـــدول رقــــم 
كـون مـن طــابق يت للغرض السكني و التجاري معـد مبنى  على سبيل المثالكـون ي، كـأن المحتوى

 قفـص السـلمكبيـر بــه  بهـو إلـىإضـافة  بـه دورة ميــاه، محل، كـل محلاتثلاثـة  إلىي مقسـم أرضـ
 و حمـام و  مرحــاض و أربــع غــرف و اســتقبال قاعــة يحتوي على الذي الأولالطـابق  إلىـؤدي ي

  .نافذسطح  إلى ـؤديي سلمصـغير بـه  وبهو رواق
بـالإجراءات المنشـئة علومـــات، الأولـى تـــرتبط مخصــص لنــوعين مــن الم II:الجــدول رقــم

تنفيـــذا فبالنسـبة للإجـراءات المنشـأة تكـون  أو الناقلة للملكيـة أو تلـك المتعلقـة بالحالـة الشخصـية، 
 25المــؤرخ فـي  76-63الســجل العقــاري المنصــوص عليــه في المرســوم رقــم  للإجــراء الأول في

بيــع العمليــة كتطـرأ علـى العقـار،  الــتيأما تلك الناقلة للملكية فهي متمم وال المعــدل 1976مــارس 
ر العقــد ، وتــاريخ تحريــره، إلـى هنـايشــار و مــثلا أو الهبـة  أطـراف هـذا الإجـراء،  إلـىإضـافة  محُــر

ويــة به أمـا النـوع الثـاني مــن المعلومــات فيتعلــق .العمليـةب والثمن، ومراجع الشهر العقاري المتعلقة
 .واللقب واسم الأب وتاريخ ومكان الميلاد والجنسية المالـك حيـث يـذكر الاسـم

ـــالحقوق العقاريــــة الناجمــــة عــــن  III :الجــــدول رقــــم  يتعلــــق بالملخصــــات المرتبطــــة بـ

 ـذابهـ الاشـــتراك بالفاصــل، فـــإذا تعلــق الأمـــر إلــىالارتفاقـات بشـــقيها الإيجــابي والســـلبي، إضــافة 

( فــي الفاصـــل  I يشـــترك العقـــار المعـــين فــي الجـــدول رقـــم: "الأخيــر فـــالملخص يكـــون كالتـــالي
مجموعـــــــــــة الملكيــــــــــــة ............. مـــــــــــع العقـــــــــــار الموجــــــــــــود بالقســـــــــــم رقــــــــــــم  )الحــــــــــائط

  "........................ بالمكان المسمى..............ببلدية الواقــع..............رقــم
علــى  الـوارد الــــتي تلحـــق حـــق الملكيـــةو الأعبـاء يتعلـــق بالتجزئـــات : IV الجـــدول رقـــم

يشـــار  وعندها في أرض فلاحيـةدون ملكية الرقبة تنـازل المالـك عـن حـق الانتفـاع ومثاله العقـار، 
حـررة و طبيعـة التصـرف الـذي الـخ والجهـة الم...العقد التـوثيقي أو الإداري تــاريخ  إلى الدفترفي 

 ثـم تبـين  I التنــازل عــن حــق الانتفــاع مــن العقــار المعــين فـي الجــدول رقــميكـون فـي هـذه الحالـة 
  . للعملية هوية المستفيد و الشروط المالية 

العقـود و الأحكـام المنشـأة أو المعدلـة  تـدون فيـه ملخصـات عـن كـل    V :الجــدول رقــم
طبيعة هـذا  تعلق الأمر بـرهن يـذكر ، فـإذا)كامتياز بائع العقار مثلا( الامتيـازاتلرّهون العقاريـة و ل
تم رهـــن العقـــار المعـــين فـي الجـــدول رقـــم يـحيـــث تحريره والجهة التي تلقته تـاريخ ودرجته و رهـن ال

أو شـخص  هيئـةلفائـــدة  II المـــذكور فـي الجـــدول رقـــمالمالـك أو صـاحب الحـق مـــن طـــرف  01



 

الأجــل، وبــنفس الطريقــة عنــد التعــديل أو الشــطب حيــث يــتم  إلــىضــمانا لــدين مــثلا مــع الإشــارة 
  .تدوين ملخص عن العقد الذي أنهى وجود الامتياز أو الرهن

أيـن  الـعقــاري أما الصـفحة الأخـيرة فهـي مخصصـة لتأشـيرة التصـديق الخاصــة بالمحــافظ
ن تـــاريخ يد موافـــق للبطاقـــة العقاريـــة الممســـوكة مـــن طرفـــه، ويبـــيؤكـــد هـــذا الأخيـــر أن الـــدفتر المعـــ

   .  ه عليهءتسليم الدفتر مع وضع ختم المحافظة وإمضا
كــــل رر الــــــدفتر العقــــــاري ضـــــــرورة كـتابــــــــة علــــــى محـــيشــــــترط لقـــد ســــبق وأن أشــــرنا أنـــه 

 .الأسود الـذي لا يمحى بالحـــبرالبيانات 

المحــافظ العقــاري أن يحــرص فــي كــل مــرة علــى مطابقــة المؤكــد أنــه يجــب علــى ومــن   
بيانات الدفتر العقاري مع البيانات المثبتة بالبطاقة العقارية، وذلك بوضع كل تأشيرة جديـدة علـى 

وفي الواقع العملي يحدث أن تقـع  1.هذه الأخيرة بالدفتر أو الدفاتر العقارية الجديدة حسب الحالة
نات أو التأشيرات الجديدة على البطاقة العقارية أو علـى الـدفتر أخطاء بمناسبة عملية وضع البيا

 63-76مـن المرسـوم  45العقاري أو على كليهما معا، وقد عالج المشرع الجزائري بـنص المـادة 
  :طريقة تصحيح الأخطاء على النحو التالي 02فقرة 

تكـــون  إن الكلمـــات و الأرقـــام المشـــطوب عليهـــا وكـــذلك الإحـــالات:"  02ف  45المـــادة 
  "مرقمة ومسجلة بعد التأشير الذي يعنيها وموافق عليها من قبل المحافظ

من مجلة الحقـوق العينيـة أن  364وبنفس الطريقة تقريبا نص المشرع التونسي بالفصل 
شــكل و محتــوى ســند الملكيــة و مضــمونه و نســخته تضــبط بــأمر، وفعــلا فقــد صــدر الأمــر عــدد 

ضـــابطا مختلــف هـــذه النقـــاط حيـــث ورد بالفصـــل  23/02/1998المـــؤرخ فـــي  1998لســنة  462
  2.أن إعداد السند يتم صلب مطبوعة مطابقة للنموذج الملحق بهذا الأمرالأول منه 

ــــة،  ــــه جــــل التشــــريعات العربي ــــة فقــــد أخــــذت ب أمــــا بخصــــوص تصــــحيح الأخطــــاء المادي
معارضــة فالتشــريع اللبنــاني يوجــب علــى أمــين الســجل العقــاري تصــحيح الأغــلاط العفويــة، وعنــد 

  . ذوي الشأن في التصحيح، فالحاكم العقاري يختص بالفصل في هذه المعارضة
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ونفس الحكـم تقريبـا فـي التشـريع السـوري علـى أن لا يكـون الهـدف مـن الإصـلاح تعـديل 
      1 .أو إلغاء القيود في السجل العقاري، فهنا لا يتم الأمر إلا بحكم قضائي

ولـو كـان مـن أخطـاء القلـم، يفـرض فـي تقـديرنا في كل الأحوال فان أي تصحيح لخطـأ و 
علــى المحــافظ العقــاري فــي الجزائــر إخطــار صــاحب الحــق بالبريــد المضــمون، علــى أن يــتم ذكــر 

ويضـــع      ســـبب الخطـــأ وطريقـــة اكتشـــافه، ضـــمن الملاحظـــات التـــي يـــدونها المحـــافظ العقـــاري 
 63-76مـن المرسـوم  02ة فقـر  45إمضاءه عليها، ونقترح في هذا الصدد إعـادة صـياغة المـادة 

  :للتمييز أولا بين حالتين
  بناء على طلب ذوي الشأن 2حالة تصحيح الغلط أو السهو: الأولى

وفــي هــذه الحالــة يــتم الاحتفــاظ بالطلــب بعــد التأشــير عليــه مــن طــرف المحــافظ العقــاري، 
  .ليةتاريخ التصحيح بالدفتر العقاري تحديدا للآثار و المسؤو  إلى الإشارةويتم وجوبا 

  حالة تصحيح الغلط أو السهو بناء على تدخل المحافظ العقاري: الثانية
سواء أتم ذلك تلقائيا أو بمناسبة تنفيـذ إجـراء لاحـق بعقـد أو حكـم قضـائي ولـو كـان ذلـك 

، وفي هذه الحالة وجب إلـزام 63-76من المرسوم  50الحالات المنصوص عليها بالمادة ضمن 
بمــــا تــــم تداركــــه بالبطاقــــة العقاريــــة والــــدفتر العقــــاري وإخطــــار  المحـــافظ العقــــاري بإعــــداد محضــــر

صــاحب الحــق الأخيــر بــذلك، تفاديــا لكــل مــا مــن شــأنه أن يمــس بصــدقية الفهــرس العينــي والقــوة 
  .الثبوتية للدفتر العقاري

  
الأخطـــاء البســـيطة الناتجـــة عـــن أخطـــاء القلـــم ككتابـــة اســـم : ونقصـــد بالأخطـــاء الماديـــة 

كـل الأخطـاء القلميـة التـي لا تـؤول : " تعريفها بأنهـا إلىك فقد ذهب البعض المالك مثلا، وفي ذل
    3".تغيير في الحقائق الموضوعية المرسمة إلى

ذكــر بعــض العناصــر الموجــودة بالوثــائق والســندات دون التــأثير  إغفــالأمــا الســهو فهــو 
الحـق الــذي تــم  المسـاس بأصــل إلــىفـي الحقــوق المثبتـة بالــدفتر العقـاري، وعمومــا دون أن تصـل 

تثبيته بالدفتر العقاري بناء على وثائق المسح، كأن يتم السـهو عـن ذكـر التـاريخ أو عـدد الأجـزاء 
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وحسـب بحثنـا المتواضــع لا توجـد كثيـر مـن التطبيقـات القضـائية لهــذا  ،الـخ...المشـاعة لكـل وارث
  .المبدأ في التجربة الجزائرية

الســورية تصــحيح الكنيــة مــن الأخطــاء وعلــى ســبيل المثــال فقــد اعتبــرت محكمــة الــنقض 
    1.المادية التي يجوز للأمين العقاري القيام بها

أو   على الرغم من أننا لم نعثر على اجتهـادات قضـائية بخصـوص إصـلاح الأغـلاط و 
بصــياغتها الحاليــة أو  63-76مــن المســوم  45أن ذلــك لا يمنعنــا عمــلا بــنص المــادة  إلاالســهو 

فــــي بيانــــات البطاقــــة العقاريــــة أو الــــدفتر  ا، مــــن القــــول أن كــــل تغييــــرقترحناهــــابالصــــياغة التــــي 
ذوي الحقوق حفاظـا علـى الثقـة و الطمأنينـة التـي يجـب  وإعلامتوخي الحذر  إلىالعقاري، يحتاج 

  .ة بهتأن يحظى بهما السجل العيني و ما يضفيه من حجية كاملة على القيود والبيانات المثب
زائــري، وعلــى عكــس بعــض التشــريعات العربيــة، لــم يحــدد الملاحــظ هنــا أن المشــرع الجو 

طـرق الطعـن ولا  إلـىطبيعة الأغلاط أو السهو التي تصحح عـن طريـق الإحـالات، كمـا لـم يشـر 
الجهــة القضــائية المختصــة بــالنظر فــي الطعــون ضــد قــرارات المحــافظ العقــاري ســواء بــرفض  إلــى

المشـرع اللبنـاني مـثلا صـلب المـادة  فـي حـين نـص. تصحيح الغلط أو السـهو أو قـراره بالتصـحيح
الســجل العينــي  بإنشــاءالمتعلــق  15/04/1926بتــاريخ  189مــن القــانون الصــادر بقــرار رقــم  28

ــ  إذافــي جميــع الأحــوال التــي يطلــب فيهــا تصــحيح قيــد أو تعديلــه، :" أنــه  ىالمعــدل و المــتمم عل
حيحات التـــي جـــرت، فـــان أو لـــم يقبـــل ذوو العلاقـــة بالتصـــ إجـــراءهرفـــض رئـــيس المكتـــب العقـــاري 

  2"المحكمة ذات الاختصاص تفصل في الأمر بحكم يتخذ في غرفة المذاكرة
يجـــب دائمـــا أن تبلـــغ التصـــحيحات لحامـــل : " مـــن نفـــس القـــانون 31أضـــافت المـــادة  ثـــم

   ". صورة الصحيفة، مع إنذاره بوجوب إبراز هذه الصورة لجعلها مطابقة للصحيفة
نون العربــي الموحــد للتســجيل العقــاري فقــد نصــت علــى مــن مشــروع القــا 100أمــا المــادة 

فــي الســجل العقــاري و الخارطــة بقــرار مــن مــدير  الاغفــالاتيــتم تصــحيح الغلــط المــادي و : "أنــه
  :أنه إلى 102في حين أشارت المادة ." التسجيل العقاري

إذا تعلــــق التصــــحيح بالبيانــــات الخاصــــة بــــالحقوق العينيــــة العقاريــــة فــــلا يجــــوز لمــــدير "
   3."ترتب عليه مساس بحقوق الغير إذاتسجيل العقاري إجراء هذا التصحيح ال
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العنايـــة أكثـــر بكتابـــة  إلـــىأمـــا فـــي الجزائـــر فيبـــدو مـــن المفيـــد لفـــت انتبـــاه الإدارة المعنيـــة 
الدفاتر العقارية، من حيث البيانات المدرجة ووضوح الخط، طالما و أنه خط اليد، والملاحظ أنـه 

وربمــا يشــاطرنا الكثيــر مــن المطلعــين و المــلاك هــذه الملاحظــة، كمــا يجــب  !عــادة مــا يكــون رديئــا
الأخطاء المادية أثنـاء عمليـة النسـخ و تفـادي الشـطب عنـد حصـول الخطـأ، أو إقحـام تفادي كثرة 

   .البيانات عند وقوع الإغفال
بحيـــث يتلـــو ) (collationnementأحســـن وســـيلة فـــي المراقبـــة هـــي طريقـــة المقابلـــة إن
ورد بالبطاقـــة العقاريـــة مـــن بيانـــات و يقابلـــه موظـــف آخـــر يســـتمع و يراقـــب مـــا دون موظـــف مـــا 

الدفتر العقـاري خاليـا مـن كـل خطـأ  بإمضاء، و بعدها فقط يقوم المحافظ العقاري بالدفتر العقاري
    ".الأغلاط و السهو"خاليا من  63-76مادي أو مثلما ذكر المشرع بنص المرسوم 

  
  
   
  
  
  
  
  
  

  

 الثاني المبحث

  إعداد الدفتر العقاري وحجيته

 كـل داخـل اتيـوالملك اتيالبلـد حـدود ديتحد في المتمثلة العقاري المسح إجراءات إتمام بعد
المسـح  وثـائق إعـداد و والمـلاك الحقـوق أصـحاب لإبـراز دانييـالم قيـوالتحق بالمسـح، ةيـمعن ةيـبلد

 وإعطـاء الممسـوحة العقـارات التـي تسـمح بمعرفـة والسـجلات المخططـات متمثلـة فـي للقـانون طبقـا

 بـالإجراء ةيـالمعن ةيـالبلد بمقـر الوثـائق هـذه مـن نسـخة داعيـإ تميـ حـدودها، رسـم مع مساحي لها رقم

 محتفظـة بنسـخة الأراضـي مسـح وتظـل مديريـة المسـح، بنتـائج الجمهـور وإعـلام الإعـلان لغـرض

 إقليميـا،المختصـة  ةيـالعقار  ظـةالمحاف يلـد الثالثـة النسـخة داعيـإ رةيـالأخ هـذه يتتـول أن ىعلـ عنهـا،



 

 ثبوت عند و .العقاري السجل سيلتأس قانونا المقررة الإجراءات اتخاذ العقاري المحافظ يتولي ىحت

تكـون النتيجـة الحتميـة  باسـمه العقـار مسـح الـذي تـم الطبيعـي أو المعنـوي للشـخص ةيـالملك حـق
 ةيـالعقار  ةيـالملك لإثبـات حـق ديـالوح السـند كـونيل العقـاري الـدفتر فـي المتمثـل ةيـالملك سـند ميتسـل

   .نييالسجل الع نظام سيتأس تم أجلها من التي للأهداف قايتحق الخاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأول المطلب

  إجراءات إعداد وتسليم الدفتر العقاري

اعتمادا على مميزات نظام الشهر العيني الذي يقوم على تخصـيص بطاقـة عقاريـة لكـل 
بحيـــث يـــتم تســـجيل الملكيـــة و الحقـــوق العينيـــة المتعلقـــة بهـــا فـــي ) ة ملكيـــةمجموعـــ(وحـــدة عقاريـــة 

و  و يتمتــع بــالقوة الثبوتيــة ،المصــدر الوحيــد لتلــك الحقــوقيصــبح هــذا التســجيل لجل العقــاري ســال
مجموعــة (العقــاري ، أي بمعنــى آخــر تكــون الحقــوق غيــر المســجلة فــي الســجل يكــون منشــأ للحــق
الحقوق المسجلة لا يمكن للغيـر للاحتجاج بها على الغير، كما أن  غير قابلة) البطاقات العقارية



 

(  يالطبــــوغراف، وفــــي هـــذا النظــــام يـــتم ترتيــــب البطاقـــات العقاريــــة اســـتنادا إلــــى الترتيـــب تجاهلهـــا
  1.و ليس استنادا إلى الترتيب الأبجدي لأسماء الأشخاص) المعتمد عند القيام بمسح الأراضي

قـوم المحـافظ العقـاري بتسـليم الوثـائق التـي تشـهد بـالحقوق وبعد تأسيس السجل العقاري ي
على العقارات الممسوحة وهي شهادة الترقيم المؤقت و الدفتر العقـاري، هـذا الأخيـر هـو موضـوع 

   .دراستنا
 الأول الفرع

  الأحكام الإدارية الخاصة بإعداد الدفتر العقاري

    جل العقـــاري المعـــدل يتعلـــق بتأســـيس الســـ 63-76مـــن المســـوم  46لقـــد نصـــت المـــادة 
ـــدفتر :" و المـــتمم علـــى أن  ـــذي حقـــه قـــائم بمناســـبة إنشـــاء بطاقـــة عقاريـــة  إلـــىيســـلم ال المالـــك ال

سنركز طبعا في هذا البحث على الدفتر العقاري المعد في إطار الإجراءات الخاصـة ..." مطابقة
لعقاريــة، ومــا ينــتج لــدى المحافظــة ابالانتهــاء مــن عمليــات مســح الأراضــي و إيــداع وثــائق المســح 

مــن  46وذلــك تماشــيا ونــص المــادة  2عنهــا مــن تــرقيم العقــارات الممســوحة فــي الســجل العقــاري،
التـي نصـت علـى إنشـاء البطاقـة العقاريـة، ذلـك أن التحـويلات والقيـود  01فقرة  63-76المرسوم 

قـــة عقاريـــة اللاحقـــة عـــن طريـــق العقـــود الرضـــائية أو الأحكـــام القضـــائية لا ينـــتج عنهـــا إنشـــاء بطا
فـــي (جديـــدة، بـــل مجـــرد ضـــبط للـــدفتر العقـــاري، وعـــادة مـــا يقدمـــه فـــي هـــذه الحالـــة محـــرر العقـــد 

) الأغلــب الأعــم الموثــق، وفــي بعــض الحــالات المحضــر القضــائي أو الســلطة الإداريــة المختصــة
تعـدد غيـر أنـه إذا . طبقا للبيانات المدونة على البطاقـة العقاريـةويقوم أيضا باستلامه بعد تحيينه 

المــلاك لــنفس مجموعــة الملكيـــة فيعتبــرون مــالكين علــى الشـــياع بالتســاوي أو كــل حســب نصـــيبه 
وفـــي هـــذه ) حالـــة الورثـــة حســـب الأنصـــبة الشـــرعية المثبتـــة بالفريضـــة(المحـــدد فـــي وثـــائق المســـح 

الحالــة يتعــذر تســليم دفتــر عقــاري لكــل مالــك مــنهم، فــالعبرة ليســت بتعــدد المــلاك و لكــن بالوحــدة 
  3.ية التي تشكل دائما ملكية واحدة أو ملكية على الشيوعالعقار 

                                                 
  .45ص  ،2001الطبعة الأولى،  القاهرة مصر، شرح قانون السجل العيني، دار الألفي، ،رمضان جمال كامل - 1
تجعـل مـن الوحـدة العقاريـة محـور الإشـهار و مرجعـه، وفـي ذلـك يـرى  يقوم نظام التسجيل العيني علـى قاعـدة التخصـيص التـي-

  بمثابــة ســجل الحالــة المدنيــة فكمــا تــدون فــي هــذا الســجل حــالات الــولادة و الــزواج و الطــلاق "أن الســند يصــبح  :محمــود العنــابي
   " تطرأ عليهوالوفاة، فكذلك يدون على صحيفة العقار رقمه واسم مالكه وجميع المعاملات القانونية التي 

  .، السابق الذكرمعدل ومتمم 25/03/1976مؤرخ في  63-76من المرسوم  11المادة  :انظر - 2
  
 .، السابق الذكر25/03/1976مؤرخ في  63-76من المرسوم  23المادة  :انظر - 3



 

  :على حالتين 63-76من المرسوم  47في هذه الحالة نصت المادة 
فـي هـذه الحالـة يسـلم الـدفتر العقـاري : حالة اختيار وكيل عن المـالكين فـي الشـياع -1

  .ذلك في البطاقة العقارية إلى الإشارةالوكيل المعين ويتم  إلى
يبقـى الـدفتر العقـاري المعـد محفوظـا علـى ) : عـدم اختيـار وكيـل( لفـة الحالة المخا -2

 .مستوى المحافظة العقارية

  

 الثاني الفرع

 الدفتر العقاري تسليم

عنــد اختيــار وكيــل اشــترط  63-76مــن المرســوم  47لقــد لفــت انتباهنــا أن نــص المــادة 
لأنـه ، رط ليس لـه مـا يبـررهشأن يكون الوكيل من بين المالكين، وهذا العن المالكين في الشياع، 

يجـــوز حرمـــان المـــالكين علـــى الشـــياع  مـــن اختيـــار وكيـــل ارتضـــوه ولـــو لـــم يكـــن مالكـــا معهـــم،  لا
لـــم نجـــد هـــذا الشـــرط قائمـــا، فـــي حـــين أشـــارت ) القـــانون المـــدني(الشـــريعة العامـــة  إلـــىوبـــالرجوع 

في حالـة "            : أنه إلى 1للأملاك الوطنية المديرية العامة الصادرة عن  16التعليمة رقم 
دفتر واحد يحتفظ به في المحافظة العقاريـة، أو يتفـق المـلاك فـي الشـياع فيمـا بيـنهم الشياع، يعد 

   ."لتعيين وكيل عنهم قصد سحبه من المحافظة العقارية والاحتفاظ به
المتعلـق بـالتحفيظ  12/08/1913في المغـرب مـثلا نـص الظهيـر الشـريف الصـادر فـي 

الـــذي يكـــون صـــورة مطابقـــة للأصـــل عـــن الورقـــة العينيـــة  "الكنـــاش العقـــاري"تســـليم  العقـــاري علـــى
المالك المنفرد أو لمن أنيب مـن الشـركاء لإدارة العقـار، كمـا أوجـب الفصـل  إلىموضوع التحفيظ 

من مجلـة الحقـوق العينيـة التونسـية تسـليم سـند مطـابق للبيانـات الثابتـة بالرسـم العقـاري لكـل  364
المالك علـى الشـياع خلافـا لمـا و لنص الجديد من القانون لم يميز بين المالك المنفرد مالك، وهذا ا

ـــم يـــنص الفصـــل 1885كـــان عليـــه الشـــأن فـــي قـــانون غـــرة جويليـــة  المـــذكور علـــى  364، كمـــا ل
  2.تسليم السند إجراءات

أما المشرع اللبناني فقد نص على أنه بعد إعـداد الصـحيفة العينيـة للعقـار، يحـق للمالـك 
ممهــورة بخـــاتم و ن ســواه أن يحصــل علـــى صــورة عنهـــا موقعــة بإمضــاء أمـــين الســجل العقـــاري دو 

                                                 
راضــي و التــرقيم متعلقــة بســير عمليــات مســح الأ 24/05/1998المؤرخــة فــي  16رقــم  التعليمــة، مــن 2-2-2البنــد : أنظــر - 1

  . 01، الملحق رقم العقاري، صادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية
  .84، صمرجع سابق ،حامد النقعاوي - 2



 

وحســنا فعــل المشــرع اللبنــاني  1.الــدائرة العقاريــة الرســمي وتعــرف هــذه الصــورة باســم ســند الملكيــة
 35مقارنـة بالتشـريعات العربيـة الأخـرى، عنـدما نظـم حالـة تعـدد المـلاك فـي الشـياع بـنص المـادة 

المـتمم يتضـمن إنشـاء السـجل العقـاري و المعـدل  15/04/1926الصادر فـي  188رقم من القرار 
  :على الشكل التالي

جاريا في ملك شخصين أو عدة أشخاص، يعطـى عندما يكون العقار أو حق مختلف " 
كـــل مـــن المـــالكين صـــورة عـــن صـــحيفة العقـــار العينيـــة أو عـــن الصـــحيفة التكميليـــة العائـــدة للحـــق 

فــي هــذه الصــورة ســوى الشــروح المتعلقــة بحصــة المالــك الــذي توضــع باســمه لا يــذكر و المختلــف 
  2."الصورة

بسـند  الإدارةوهكذا يتبين أن المشرع اللبناني لم يشترط في حالة الملكية الشائعة احتفاظ 
أو ضرورة توكيل شخص لاستلامه، بل اكتفى صلب سـند ) يقابله الدفتر العقاري عندنا( الملكية 

  .حصة المالك المذكور وخصه بسند منفردالملكية بتحديد 
لمـــا يســـببه تطبيقهـــا بشـــكلها  63-76مـــن المرســـوم  47ونحـــن مـــع تعـــديل نـــص المـــادة 

الحــالي مــن صــعوبات خصوصــا للورثــة، ففــي غيــاب إجمــاع مــن طــرفهم علــى وكيــل يبقــى الــدفتر 
مصـادق طبـق الأصـل عنـه  صورةطلب  إلىالعقاري بالمحافظة العقارية، ويحتاج كل واحد منهم 

 نــــصيــــرد فيــــه إجــــراء يلجــــأ إليــــه المحــــافظ دون أن وهــــو  ( عليهــــا مــــن طــــرف المحــــافظ العقــــاري
ومعلوم أن الصورة عن الدفتر العقاري قد لا تعطـي الوضـعية الأخيـرة المطابقـة للبطاقـة  )تنظيمي

و العقاريــة، طالمــا وأنــه لا يــتم تحيينهــا كمــا هــو الشــأن مــع الــدفتر العقــاري، وإســقاطا علــى ذلــك فلــ
لعقـــار مناصـــفة وعلـــى الشـــياع بينهمـــا، فانـــه يمكـــن للمحـــافظ العقـــاري  افترضـــنا امـــتلاك شخصـــين

بحيـث يسـهل علـى " النصـف المشـاع"إعداد دفترين على أن يتضمن كـل دفتـر فـي التعيـين عبـارة 
نـص القـانون المـدني بوصـفه الشـريعة صاحب الملكية التعامل في حدود ملكيته، وذلك توافقـا مـع 

   3 .العامة
أن مشروع القانون العربي الموحد للتسجيل العقـاري نـص  إلىتعميما للفائدة نشير أيضا 

  : منه على ما يلي 87في المادة 
                                                 

  .278ص  ،مرجع سابق ،حسين عبد اللطيف حمدان - 1
  112مرجع سابق، ص ، هدى عبد االله - 2
فــي  78ر رقــم .ج ،المتضــمن القــانون المــدني 26/09/1975هـــ الموافــق  1395رمضــان  20المــؤرخ فــي  58-75الأمــر  - 3

كـل شـريك فـي الشـيوع يملـك حصـته ملكـا تامـا، ولـه : "على مـا يلـي  01فقرة  714معدل و متمم، تنص المادة  ،30/09/1975
 "  أن يتصرف فيها و أن يستولي على ثمارها و أن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء



 

  ."يسلم السند العقاري لصاحبه أو من ينوب عنه قانونا، مع التوقيع بما يفيد الاستلام" 
  :من نفس المشروع فقد نصت على ما يلي 88أما المادة 

   1" لكون يسلم لكل مالك سند يتضمن حصته في الوحدة العقاريةإذا تعدد الما" 
في الواقع العملي عندنا فـي الجزائـر، عنـدما يتعـدد المـالكون دون أن يتفقـوا علـى وكيـل و 

عنــد لاســتلام الــدفتر العقــاري، يــتم الاحتفــاظ بــه فــي المحافظــة العقاريــة، ويــتم تقــديم صــورة عنــه 
العقــد الــذي يتعــين عليــه التأكــد مــن أن الصــورة المقدمــة  الموثــق محــرر إلــىالرغبــة فــي التصــرف، 

 إلــىوقــوع أخطــاء مــن جهــة، و  إلــىتوافــق بياناتهــا تلــك المدونــة بالبطاقــة العقاريــة، وهــو مــا يــؤدي 
خطر تحرير العقـد بنـاء علـى بيانـات غيـر محينـة، ولـذلك قـد يكـون مـن الأصـلح التفكيـر بمناسـبة 

ذكر، فــي تمكــين كــل مالــك علــى الشــياع مــن دفتــر ســالف الــ 63-76إعــادة النظــر فــي المرســوم 
ب مـــثلا التـــي لأ، وبهـــذا لـــن تكـــون زوجـــة اد حصـــته فـــي العقـــارعقـــاري باســـمه، طبعـــا مـــع تحديـــ

التوافــق معهــم لتفــويض  إلــىفــي عقــار مشــاع مــع أبنــاء مورثهــا فــي حاجــة ) 1/8(اســتحقت الــثمن 
ف فـــي حـــدودها طبقـــا التصـــر  بإمكانهـــاوكيـــل، بـــل سيســـلم لهـــا دفتـــر عقـــاري يتضـــمن حصـــتها و 

  .للقانون
قليلـــة هـــي الحـــالات التـــي يضـــيع فيهـــا الـــدفتر العقـــاري أو يتعـــرض للإتـــلاف، وفـــي هـــذه 

، علـى 63-76مـن المرسـوم  52الحالة يحق للمالك طلب دفتر جديد وفقا لما جـاء بـنص المـادة 
لمالـك، وفـي المحافظ العقاري مكتوبا و مسببا، ويتعين إثبـات هويـة ا إلىأن يكون الطلب الموجه 

هذه الحالة يؤشر المحافظ العقاري على البطاقة العقارية بمـا يفيـد تسـليم الـدفتر الجديـد، وفـي كـل 
مـــرة يـــتم إعـــداد الـــدفتر العقـــاري فـــان المحـــافظ العقـــاري ملـــزم بـــأن يشـــهد بتوافـــق هـــذا الأخيـــر مـــع 

   2.البطاقة أو البطاقات العقارية
مالــك أو مــلاك جــدد بمقتضــى عقــد ناقــل  لــىإإذا حــدث وأن انتقلــت ملكيــة العقــار برمتــه 

فانــه لا يــتم إنشـاء دفتــر عقــاري جديـد، لأنــه عمليــا فـان إشــهار العقــد ) الـخ...بيــع، مبادلــة(للملكيـة 
إنشاء بطاقة عقارية جديدة، بل يـدون علـى نفـس بطاقـة  إلىمن طرف المحافظ العقاري لا يؤدي 

لعقـاري مـع العقـد ليـتم تحيينـه، إعمـالا لقاعــدة المالـك التصـرف الجديـد، ممـا يسـتتبع تقـديم الـدفتر ا
الموثـق  إلـىوجوب مطابقة الدفتر العقاري للبطاقة العقارية، وهكـذا بعـد التحيـين يـتم تسـليم الـدفتر 
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أو المحضــر القضــائي أو الســلطة الإداريـــة التــي حــررت العقــد بحســـب الحالــة، ليــتم تســليم نفـــس 
  1.الدفتر للمالك أو الملاك الجدد

ة الأخيــرة، عنــد تعــدد المــلاك، يمكــنهم أن يتفقــوا بمناســبة تحريــر العقــد علــى وفــي الحالــ
، وعلـــى الضـــابط العمـــومي أن اختيــار أحـــدهم للاحتفـــاظ لاحقـــا بالـــدفتر العقـــاري الـــذي تـــم ضـــبطه

  .هذا الاتفاق صلب العقد الذي يوقعه الأطراف إلىيشير 
قــد أو القــرار الإداري أو أنــه عنــدما يفضــي إشــهار الع إلــىيبقــى أنــه مــن الواجــب الإشــارة 

إنشاء بطاقات عقارية جديدة كما هـو الشـأن بمناسـبة تجزئـة أو قسـمة العقـار  إلىالحكم القضائي 
الحالـة  مثلا فانه يستتبع ذلك حتما إعـداد دفـاتر جديـدة تعكـس وضـعية العقـار الجديـدة، وفـي هـذه

               2.ف على البطاقة العقاريةهذا الإتلا إلى، ويشير المحافظ العقاري يتم إتلاف الدفتر السابق
الــدفتر القــديم، بــل يــتم الاحتفــاظ بــه  إتــلاففــي الواقــع ومــن الناحيــة العمليــة، فانــه لا يــتم 
وهـو   3،كـإجراء احتـرازي عنـد الحاجـة إليـهعلى مستوى القسم المعني بالمحافظة العقارية للرجـوع 

يين، ويكــاد يكــون تقليــدا متبعــا فــي كــل المحافظــات مــا اســتقيناه مــن الكثيــر مــن المحــافظين العقــار 
  .العقارية، ويؤشر بالمناسبة على صفحات هذا الدفتر بالإلغاء

يمكن للمالك أو لوكيل المـلاك المعنيـين،  ،الدفتر العقاريكذلك في حال ضياع أو تلف 
، ويـــذكر بـــه المعلومـــات مكتـــوب ومســـبب، مـــع إثبـــات الهويـــةالمحـــافظ العقـــاري  إلـــىتقـــديم طلـــب 

المحــافظ  يعــد   4.الخاصــة بالعقــار، وتــاريخ حصــوله علــى الــدفتر العقــاري الســابق إن أمكــن ذلــك
ويســلم دفتــرا جديــدا مطابقــا للبطاقــة الممســوكة عنــده ويؤشــر عليهــا بمــا يفيــد ذلــك، مــا لــم  العقــاري

        5.يكن هناك اعتراض قانوني
واجبـة  إجـراءاتللتسـجيل العقـاري علـى شـروط و  لقد نص مشروع القانون العربي الموحـد

  :التي جاءت كما يلي 89في حال ضياع السند أو تلفه وذلك بنص المادة  الإتباع
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ضــاع الســـند العقـــاري أو لحقــه تلـــف أمكـــن لصـــاحب الحــق الحصـــول علـــى نســـخة  إذا" 
  : عن السند وفق الإجراءات التاليةثانية 

وف ضـــياع أو تلـــف الســـند تحريـــر محضـــر بحضـــور صـــاحب الســـند يتضـــمن ظـــر  -
  .العقاري

 .يوما 15نشر خلاصة المحضر بصحيفة يومية مدة  -

إذا انقضت هذه المدة سلم لصاحب السند نسخة ثانية تقوم مقام الأولى، وتجـب الإشـارة 
تســليم النســخة الثانيــة مــن الســند، وتكــون للنســخة الثانيــة قــوة الســند  إلــىبصــحيفة الســجل العقــاري 

  .الأصلي المفقود
ضـــرورة  إلـــىلـــم تـــتم الإشـــارة فيـــه  63-76مـــن المرســـوم  52أن نـــص المـــادة لملاحـــظ او 

المحـافظ العقـاري، الـذي يقـوم بإتلافـه الكلـي  إلىالذي أصابه التلف الجزئي تسليم الدفتر العقاري 
حالة عثور المالك على الـدفتر الضـائع،  إلىأو الاحتفاظ به ضمن الأرشيف، كما لم تتم الإشارة 

المحــافظ العقــاري ومــا هــو الــدفتر الــذي ســيتم إتلافــه، الــدفتر الأصــلي أو  إلــىال رده وكيفيــة وآجــ
الـــذي عوضـــه، علمـــا وأن عثـــور المالـــك علـــى الـــدفتر الضـــائع ينطـــوي علـــى مخـــاطر جمـــة، فلـــو 
فرضـــنا أن المالـــك أثقـــل عقـــاره بـــرهن ثـــم عثـــر علـــى الـــدفتر الضـــائع، فســـيكون بإمكانـــه اســـتظهاره 

عقـد البيـع  إبـرام فبإمكانـهكـان سـيئ النيـة  إذامن كل تأمين عيني، أما  للدلالة على أن ملكه خال
مـن المعلـوم و أنه يحمل الدفتر العقاري الأصلي،  إلىأدنى شك بالنظر  إثارةللعقار المرهون دون 

أن الــدفتر العقــاري يجــب أن يتطــابق مــع البطاقــة العقاريــة  كمــا ســبق وأن أســلفنا فــي بحثنــا هــذا،
  .تطابقا تاما

أن مهـام المحـافظ العقـاري متعـددة وصـعبة تتطلـب الدقـة علـى التأكيد  إلىما يدفعنا هذا 
  1.والحذر لأنه في الأخير يقدم دفاتر عقارية للملاك وهي سندات قوية لإثبات الملكية العقارية

ولأهمية الدفتر العقاري فقد اشترط المشرع اللبنـاني مـثلا مـن أجـل الحصـول علـى نسـخة 
فـــي حـــال فقـــدان أو تلـــف النســـخة الأصـــلية، حضـــور ) ســـند الملكيـــة(العينيـــة  ثانيـــة مـــن الصـــحيفة

أمانــة الســجل العقــاري مصــحوبا بالأشــخاص الــذين يكونــون علــى علــم بفقــدانها ويتقــدم  إلــىالمالــك 
أمام أمين السجل العقاري بتصريح يدون في محضر يذكر فيه كافة المعلومات المؤيدة لهويتـه و 

اء والتأمينات المترتبة على العقار، ويوقـع أمـين السـجل والحاضـرون هـذا المتعلقة بالحقوق والأعب
المحضـــر الـــذي ينشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية وثـــلاث جرائـــد محليـــة، ويمكـــن الاعتـــراض مـــن ذوي 
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يومـا مـن إتمـام النشـر، ولأمـين السـجل العقـاري  15الشأن على تسليم النسخة الثانية وذلـك خـلال 
فــي  الإشــارةثانيــة تــذكر فيهــا الظــروف التــي أعطيــت فيهــا، وتــتم ســلطة تقديريــة فــي تســليم نســخة 

  .ذلك إلىدفتر الملكية 
 إلـــىالطلـــب، يرفـــع الأمـــر  إجابـــةاعتـــراض أو ارتـــأى أمـــين الســـجل عـــدم ل حصـــ إذاأمـــا 

    1.المحكمة الابتدائية التي تفصل فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الثاني المطلب

  في الإثبات الدفتر العقاري حجية

  

فــي المطلــب الأول اتجــاه نيــة المشــرع منــذ تطبيــق قــانون الثــورة الزراعيــة،  ســبق وأن بينــا
فوضـى " إلى استحداث آليات جديدة ينتج عنهـا سـند إثبـات موحـد للملكيـة العقاريـة، يقضـي علـى 

وما ينجر عنهـا مـن تعـدد وسـائل الإثبـات، لأسـباب لـيس الموروثة بعد الاستقلال " سندات الملكية
حق الملكية الخاصـة ونـص فـي  بإثباتالمتعلق  32-73ر المرسوم اصدإتم فهنا مجال بسطها، 

تســتبدل شــهادات الملكيــة بــدفاتر عقاريــة بمجــرد إحــداث المســح العــام "  :علــى مــا يلــي 33مادتــه 
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نـــوفمبر  08المـــؤرخ فـــي  73-71مـــن الأمـــر  25لأراضـــي الـــبلاد المنصـــوص عليـــه فـــي المـــادة 
  "أعلاه إليهوالمشار  1971

يتضـــمن إعـــداد مســـح الأراضـــي العـــام وتأســـيس الســـجل  74-75مـــر عنـــدما صـــدر الأو 
 وقـت مـا عقـار علـى الموجـودة الحقـوق جميـع تسـجل أنمنـه علـى  19نصـت المـادة ، العقـاري
 المشـرع نيـة وتبـرز .ملكيتـه سـند يشـكل الـذي العقـاري الـدفتر علـى ،العقـاري السـجل فـي الإشـهار

 التـي القانونيـة النصوص من بمجموعة العقاري الدفتر إحاطة خلال منواضحة في تأكيد الحجية 

، وهـذه العناصـر كانـت محـل دراسـة فيمـا تقـدم 1تسـليمه كيفيـات وضـبط عليـه والتأشـير مسـكه تنظم
  .من هذا البحث

مــــن  11إن الأثــــر التطهيــــري الــــذي يمثــــل الهــــدف العــــام لعمليــــة المســــح، تؤكــــده المــــادة 
ين الحقــوق المتعلقــة بالعقــارات موضــوع التــرقيم ويــتم تعيــ: "الفقــرة الثالثــة بنصــها 63-76المرســوم 

 2."علــى أســاس وثــائق مســح الأراضــي، حســب القواعــد المعمــول بهــا فــي مجــال الملكيــة العقاريــة
16وهذا الأمر تؤكده أيضا التعليمـة رقـم 

المحـافظ العقـاري مـن فحـص  إعفـاءالتـي تـنص علـى   3
العقـاري، ليباشــر التـرقيم وفقـا لمعطيــات  الأول بالـدفتر الإجــراء بإعـدادعقـود الملكيـة ضــمن قيامـه 

أن يترتـب علـى عمليـة التسـجيل الأول تصـفية الحقـوق السـابقة علـى  إذنفالأصـل  .وثائق المسـح
الملكية العقارية تمهيدا للقيد في السـجل العقـاري علـى اسـم المالـك و قيـد الحقـوق العينيـة العقاريـة 

ثـــر المـــذكور آنفـــا ينشـــأ عـــن عمليـــة التســـجيل بمـــأمن مـــن المنازعـــات بعـــد التســـجيل، طالمـــا أن الأ
   4.الأولى في السجل العقاري

                                                 
الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه  ،رحايمية عماد الدين - 1

   .136، ص 2014جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر، مارس  في العلوم،
المــــؤرخ فـــــي  123-93معدلــــة و متممــــة بالمـــــادة الأولــــى مـــــن المرســــوم التنفيــــذي رقـــــم  63-76مــــن المرســـــوم  11المــــادة  - 2

  .1993لسنة  34ر عدد .ج ،19/05/1993
  :وقد وردت أصلا هكذا ،01ملحق رقم ، مرجع سابق، 16من التعليمة رقم المقطع الثاني  1.3.1 البند: أنظر - 3

"C'est ainsi que désormais, le conservateur foncier sera dispensé de l'examen des titres et actes 

lors de la première formalité au livre foncier, et procède à l'immatriculation des immeubles sur la 

base des indications contenues dans les documents cadastraux."  
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الأســباب الموجبـة لقــانون التسـجيل العقــاري العربــي بعنــوان أمـين بركــات سـعود،  ،تضـمن شــرح القاضـي العقــاري الأول بدمشــق* 
  .  الموحد



 

مبـــادئ قانونيـــة هامـــة أمـــا المحكمـــة العليـــا، وفـــي قـــرارات عديـــدة أصـــدرتها فإنهـــا أرســـت 
 19بخصــوص حجيــة الــدفتر العقــاري ومــدى اعتبــاره قبــل ذلــك ســندا للملكيــة تماشــيا ونــص المــادة 

 2000/06/28  فـي العقاريـة الغرفـة عـنالصـادر  رارالقـ منهـاسـالف الـذكر،  74-75مـن الأمـر 
 بخـلاف القضـاء-نعـم-لإثباتهـا سـند-عقـاري دفتـر-ملكيـة :" فيـه جـاء والـذي  197920قضـية رقـم 

  .نقض-لا-ذلك
 البطاقـات مجموعـة أسـاس علـى الموضـوعة العقاريـة الـدفاتر نوقـد تضـمنت حيثياتـه أ

 الملكيـة نشـأة فـي البينـة لإقامـة الوحيـد طلـقالمن تشـكل المحـدث الأراضـي ومسـح البلديـة العقاريـة

 يعتبـر لا بـه المسـتظهر العقـاري الـدفتر أن المجلـس قضـاة اعتبـر لمـا الحـال قضـية وفـي العقاريـة،

 هـو العقـاري الـدفتر أن كـذلك قانونـا الثابـت ومـن .القـانون خـالفوا قـد يكونـون الملكيـة لإثبـات سـندا

  .العقارية الملكية لإثبات الوحيد الدليل
 الملكيـة إثبـات علـى دليـل وجـود بعـدم التصـريح إلـى توصـلوا لمـا القضـاة فـإن ثمـة ومـن

1."القانون تطبيق في أخطؤوا قد يكونون العقاري بالدفتر الاستدلال رغم العقارية
 

 بأن القول حد إلى ذهبوا القضائي، المجلس قضاة أن نجد القرار هذا حيثيات إلى بالرجوع

 سـند مقـام يقـوم لا الأصـلي المـدعي طـرف مـن المطروحة القضية في به المستظهر العقاري الدفتر

 التـي المـرآة يشـكل الحقيقـة فـي الـدفتر هـذا لأن الصـواب، جانـب قـد قـراراهم بـذلك ويكـون الملكيـة،

 القـوي السـند يكـون وبـذلك .العينـي الشـهر مبـادئ إلـى اسـتنادا والقانونيـة الماديـة العقـار حالـة تعكس

  .العقارية لملكيةا إثبات في والوحيد
 علـى تأسيسـه ذلـك مـن العيـوب بعـض تشـوبه هـذا، العليـا المحكمـة قـرار أن الـبعض يـرى

 73-71للأمـر تنفيـذا والصـادر الخاصـة العقاريـة الملكيـة بإثبـات لمتعلـقا  73-32المرسـوم أحكـام

 – 26 رالأم من 75 المادة بموجب ألغي قدالمرسوم  هذا أن ذلك الزراعية، الثورة قانون المتضمن

التوجيـــه قـــانون المتضـــمن  25-90 للقـــانون والمـــتمم المعـــدل 25/09/1995المـــؤرخ فـــي  95
  2.العقاري

  

                                                 
 لسـنة الأول العـدد ،القضـائية المجلـة ،28/06/2000فـي ، قـرار  197920المحكمـة العليـا، الغرفـة العقاريـة، قضـية رقـم  - 1

  .249 ص ، 2001
الطبعـــة الأولـــى ، نظـــام الشـــهر العقـــاري فـــي القـــانون الجزائـــري، الـــديوان الـــوطني للأشـــغال التربويـــة الجزائـــر ،خلفـــوني مجيـــد - 2

  .116ص  ،2003



 

  الفرع الأول

  القوة الثبوتية للدفتر العقاري

 ،بالسجل العقاري المقيدة للحقوق المطلقة الثبوتية القوة شأن من الجزائري لقد قلل المشرع
 ومكـن لكـل مـن أراد ،العينـي الشهر نظام ظل في المقررة ةالعام القاعدة عن خروجا يعتبر ما وهذا

دون اقتصـار علـى مـدة  العقـاري، الـدفتر لإلغـاءطلبـا و  النهـائي الترقيم طعنا في القضاء إلى اللجوء
 الفقـرة  16المـادة  عليـه نصـت مـا وذلـك معينـة لسـقوط الحـق فـي الـدعوى ودون شـروط مسـبقة

 عـن الصـادرة القـرارات أكدتـهأيضـا و  العقـاري، السـجل تأسـيسيتعلـق ب 76-63 المرسـوم من الأولى

بتـاريخ   108200 رقـم لقضـيةفـي ا المدنيـة غرفتهـا عـن الصـادر القـرار ذلـك ومـن العليـا، المحكمـة
 لا -العقـاري الـدفتر علـى صـولالح  -الحقـوق إشـهار" : مـا يلـي  فيـه جـاء والـذي 16/03/1994

وهكـذا اسـتقر  ."مقبولـة قضـائية بـدعوى المعارضة طريق عن إلا إبطالها أو الحقوق تلك فسخ يمكن
اجتهــاد مجلــس الدولــة والمحكمــة العليــا علــى اعتبــار الإجــراء الأول المفضــي إلــى التــرقيم النهــائي 
وإلى تسـليم الـدفتر العقـاري لـيس لـه الأثـر المطهـر، وهـو مـا يستشـف مـن العبـارة الـواردة بمنطـوق 

:  28/06/2000اريـــة بالمحكمـــة العليـــا، بتـــاريخ عـــن الغرفـــة العق رالصـــاد 197920القـــرار رقـــم 
إلــى غايــة تقــديم الــدليل المعــاكس الســند الوحيــد للملكيــة والــذي يجــب أخــذه  الــدفتر العقــاري يشــكل"

  ."بعين الاعتبار
عن الغرفة العقارية بالمحكمة  23/02/2005الصادر بتاريخ  282811أما بالقرار رقم 

وز إعـادة النظـر و المنازعـة فـي الحقـوق الناتجـة عـن التـرقيم لا يجـ ":العليا، فقد أقـرت مبـدأ مفـاده
  1."النهائي للعقارات المجسد بالدفتر العقاري إلا قضائيا

وإجــراء القيـــد  للأراضــيأن عمليـــة المســح العــام إذن الأصــل فــي نظــام الســجل العينــي، 
يـــدعي بحيـــث لا يمكـــن لأي شـــخص أن  ،الأول للعقـــارات يطهرهـــا ممـــا يثقلهـــا مـــن أعبـــاء وحقـــوق

ي حــق عينــي عقــاري مــا لــم يكــن حقــه فتر العقــاري مــن بيانــات أو يــدعي أمــا يتضــمنه الــد فخــلا
عمليــة المســح، لأن الغــرض مــن المســح العــام  اســتكمال بمناســبةمقيــدا بالبطاقــة العقاريــة المنشــأة 

لائتمـــان ل اوبعثـــفـــي أمـــان  هالتـــداول تيســـيراراضـــي هـــو إعطـــاء القـــوة الثبوتيـــة المطلقـــة للحقـــوق لأل
النـاتج عـن ، وبهـذا المفهـوم فـإن السـند وتحقيقا لأهداف استثمارية وجبائيـة للخزينـة العامـةاري قالع

ينتفــي معــه كــل طعــن بــل ولا يمكــن أن يكــون عرضــة ســندا حاســما  يعــد عمليــات مســح الأراضــي
وهذا ما تنص عليه أغلـب التشـريعات العربيـة وحتـى تلـك التـي أخـذت بالحجيـة علـى  .لأية دعوى
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ن أفمــثلا المشــرع المصــري تــدرج فــي شــ، مرحلــة القيــد التمهيــدي ومرحلــة القيــد النهــائي، مــرحلتين
حجيــة البيانــات التــي يمــر بهــا القيــد الأول فــي الســجل العقــاري حتــى يتمتــع بــالأثر المطهــر إلــى 

ســريان قــانون الســجل العينــي علــى القســم  مــنتبــدأ وهــي مرحلــة القيــد التمهيــدي أولاهمــا مــرحلتين 
ي يقـــع بدائرتـــه العقـــار وحتـــى انقضـــاء المهلـــة المحـــددة لإمكـــان الطعـــن علـــى القيـــد المســـاحي الـــذ

ـــة نجـــد أن اللجـــان القضـــائية . الأول  عنـــدمراجعـــة القيـــد إلا يمكنهـــا  المشـــرفة لاوفـــي هـــذه المرحل
  1.المقدم لها وفقا للأوضاع المقررة الاعتراض

يصـبح نهائيـا ولا يمكـن انـه فهـذا القيـد  فـيانتهـاء المهلـة المحـددة قانونـا للطعـن عند  أما
التأكـد   ، بهـدفالقيد بضمانات مشـددة ع، لذلك فقد أحاط المشر فيه بأي شكل من الأشكالالطعن 

، قـوة نسـبيةتبقـى  لـهالمقـررة  يةقوة الثبوتالوفي هذه المرحلة فإن  المدرجة فيه،من صحة البيانات 
ورد ام اللجـان الخاصـة التـي عـن طريـق الاعتـراض علـى القيـد أمـ فيـهحيث أجاز المشـرع الطعـن 

علــى وجــه الســرعة ودون مرافعــة، ومــع ذلــك التــي تفصــل فيــه  تنظيمهــا فــي قــانون الســجل العينــي
التحقيـق  و لغـرض،  2يجوز لها طلب إيضاحات مـن الطالـب أو مـن أمـين مكتـب السـجل العينـي

شـــرع فقــد أســند الملقضــاء العـــادي فــي الاعتراضــات وخروجـــا عــن قاعــدة الاختصـــاص الأصــيل ل
إلــى لجنــة قضــائية خاصــة فحــص الطلبــات والــدعاوى التــي تهــدف إلــى الاعتــراض علــى المصــري 

 الضــروريإتمــام النشــر ب إلانهائيــا  التمهيــديالقيــد  ، ولا يصــبحالبيانــات الــواردة فــي القيــد المؤقــت
الطلبـات أو الـدعاوى التـي  خـلالوانقضاء المواعيد المقررة للطعن دون تقـديم اعتـراض عليـه مـن 

  . المختصةا أمام اللجنة القضائية مكن تقديمها أو رفعهي
، أثنــاء المرحلـة التمهيديــة مـع مراعــاة الأشـكال و الأوضــاع المقــررةطعـن الا إذا حــدث أمـ

  3 .نهائيةفإن القيد لا يصبح نهائيا إلا بصدور أحكام 

                                                 
الهيئـة العامـة لشـؤون المطـابع الأميريـة،  و التوثيـق،مصلحة الشهر العقاري  تعليمات السجل العيني، منشورات وزارة العدل، - 1

  .42، ص 2004القاهرة 
تشــكل فـي كــل قسـم مســاحي لجنـة قضــائية برئاســة ) البـاب الثالــث، الفصـل الأول، تشــكيل اللجنـة القضــائية( 94نصـت المــادة  -

قانوني و الثاني هندسـي، ويصـدر رئيس محكمة ابتدائية و عضوية اثنين من موظفي مصلحة الشهر العقاري و التوثيق أحدهما 
  .بتعيين أعضائها قرار من وزير العدل

تختص اللجنـة القضـائية دون غيرهـا بـالنظر فـي جميـع الـدعاوى و الطلبـات التـي ترفـع خـلال السـنة الأولـى بعـد :  95أما المادة 
  . العمل بقانون السجل العيني لإجراء تغيير في بيانات السجل العيني

  .نفس المرجع ، تعليمات السجل العيني المصري،112و  111 نادتيالم: أنظر- 2
  .سابقالمرجع ال، المصري تعليمات السجل العينيمن  97المادة : أنظر - 3



 

م لــذلك فإنــه وبانتهــاء المهلــة المحــددة دون الطعــن علــى بيانــات الســجل أو بصــدور أحكــا
صــبح القيــد الأول نهائيــا ينهائيــة فــي الطعــون المقدمــة فــإن هــذه البيانــات تتمتــع بــالأثر المطهــر و 

وبصيرورته كذلك فـإن الحقـوق المقيـدة تصـبح محصـنة مـن الطعـن عليهـا بـأي طريـق مـن الطـرق 
أي مــن أو التعليــق فــي الســجل بــأي مــن دعــاوى الطعــن، وبالتــالي لا يجــوز قيــد حكــم صــادر فــي 

  1.ى في السجل العينيهذه الدعاو 
يعــد مبــدأ القــوة الثبوتيــة مــن المبــادئ التــي تحكــم نظــام الشــهر العينــي، ومفــاده أن الحــق 

يمكــــن الطعــــن فيــــه لا بــــدعوى الــــبطلان ولا بــــدعوى الاســــتحقاق أو الاســــترداد، ويكــــون  المقيــــد لا
ر ثـــدث وأن أصـــيب شـــخص بأضـــرار نتيجـــة للأإذا حـــفـــ  2.المتصـــرف فـــي مـــأمن مـــن المنازعـــات

بالقواعـــد  حتمـــاءللاتطهيـــري للقيـــد الأول، فمـــا عليـــه إلا اللجـــوء إلـــى الجهـــة القضـــائية المختصـــة ال
عمـــا لحقـــه مـــن ضـــرر، دون أن  اجبـــر  يضولـــه إلا الحـــق فـــي المطالبـــة بـــالتعو العامـــة التـــي لا تخ

  3.لمقيدةيخول له القانون الحق في التماس أي تعديل في الحقوق ا
بـــين جبـــة لقـــانون التســـجيل العقـــاري العربـــي الموحـــد، الموســـوم بالأســـباب المو فـــي تعليقـــه 

هــــذا  إلــــى، أنــــه خلافــــا للإطــــلاق الممنــــوح القاضــــي العقــــاري الأول بدمشــــق أمــــين بركــــات ســــعود
  4.التسجيل الأول أجاز المشروع الطعن في القوة الثبوتية المطلقة بالتزوير أو التدليس فقط

لحقيقـة فـي الوقـائع والبيانـات المـراد ومعلوم أن التزويـر فقهـا وقانونـا هـو تحريـف متعمـد ل
إثباتهــــا بالعقــــد أو الوثيقــــة أو المخطــــوط يــــنجم عنــــه ضــــرر مــــادي أو معنــــوي أو اجتمــــاعي، أمــــا 

 سإلـى التعاقـد، ويكـون التـدليالمتعاقد فـي غلـط يدفعـه  إيقاعالتدليس فهو معرف فقها وقانونا بأنه 
ذلـك إذا صـدر مـن أحـد المتعاقـدين أو  أثناء العقد، فيؤدي إلى عدم صحة الرضـا، ولا أهميـة بعـد

فإذا ثبت التزوير أو التدليس بحكم قطعي حائز لقوة الشيء المقضـي فيـه كـان عنـوان . من الغير

                                                 
تحـول نظـام الشـهر العقـاري فـي مصـر إلـى نظـام السـجل العينـي، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة  ،حسن عبد الباسـط جميعـي - 1

  . 80ص  ،مصر
، 18/03/2002نظــام الشــهر وإجراءاتــه فــي القــانون الجزائــري، محاضــرة ألقيــت بمقــر مجلــس الدولــة بتــاريخ  ،ليلــى زروقــي - 2

 . 63، ص 2002، دار هومة،  02مجلة مجلس الدولة، العدد

 الأثــر المطهــر للقيــد الأول للعقــارات فــي الســجل العقــاري، دراســة تحليليــة، مداخلــة مقدمــة لأعمــال الملتقــى ،بوشــنافة جمــال - 3
 27جامعــة الــدكتور يحيــى فــارس، المديــة الجزائــر، " الحفــظ العقــاري وشــهر الحقــوق العينيــة العقاريــة فــي الجزائــر" الــوطني الرابــع 

   .14ص . 2011أفريل   28و

  .مشروع قانون التسجيل العقاري العربي الموحد، مرجع سابق ، من156المادة : أنظر - 4
  .تية مطلقة و لا يقبل الطعن إلا بالتزوير أو التدليسللتسجيل الأول قوة ثبو :  156المادة  -



 

الحقيقة ووجب في هذه الحالة إبطال التسجيل ولو كان إجراء أوليا، سـواء كـان هـذا الإبطـال كليـا 
  .الوحدة العقارية المعنية أو جزئيا أو تصحيحه وفقا للحكم القطعي الصادر بخصوص

أمــا إذا انتقلــت ملكيــة الوحــدة العقاريــة قبــل وضــع الإشــارة علــى البطاقــة العقاريــة بوجــود 
دعــوى التزويــر أو التــدليس فــإن المشــروع يقضــي بعــدم المســاس بحقــوق الغيــر حســن النيــة، الــذي 

المحــافظ  تكبهــاالعينــي ير لأحكــام الشــهر أو خــرق مخالفــة  وكــل 1.يتملــك العقــار علــى وجــه نهــائي
ـــة بمجـــرد ثبـــوت خطئـــه   تهاري ترتـــب مســـؤوليقـــالع ـــدفتر العقـــاري دون  لاســـيما عنـــدكامل تســـليم ال

مديريـــة مســـح فـــي الوثـــائق المســـاحية المنجـــزة مـــن قبـــل مصـــالح  المثبتـــةمراعـــاة لحـــدود الملكيـــات 
   2.الأراضي

  الفرع الثاني

  موقف المشرع الجزائري من القوة الثبوتية للدفتر العقاري
ضـيق مـن حـالات قانون التسـجيل العقـاري العربـي الموحـد أن مشروع  ،تضح مما سبقي

فقــط، علــى  سالطعـن بــالقوة الثبوتيــة المطلقـة للإجــراء الأول وجعلهــا محصـورة فــي التزويــر والتـدلي
ـــدفتر عكـــس موقـــف المشـــرع الجزائـــري الـــذي أجـــاز الطعـــن فـــي التـــرقيم النهـــائي وطلـــب إبطـــال ا ل

ولـم يفـرق بـين بقـاء العقــار بـين يـدي مـن تقـرر التـرقيم لفائدتـه، أو انتقــال العقـاري لأي سـبب كـان 
لمبادئ الشـهر العينـي المتعـارف عليهـا، ممـا ملكيته إلى الغير حتى ولو كان حسن النية، وخلافا 

يؤثر سلبا علـى اسـتقرار الملكيـة العقاريـة ويحـد مـن الفائـدة المرجـوة مـن عمليـات مسـح الأراضـي، 
ينـــــة العموميـــــة نفقاتهـــــا الباهظـــــة التكـــــاليف، لا لســـــبب ســـــوى تحقيـــــق الوظيفـــــة التـــــي تتحمـــــل الخز 

       . الاقتصادية والاجتماعية والجبائية للعقار
) موضـوع دراسـتنا(استكمالا لموضوع حجيـة الـدفتر العقـاري فـي إثبـات الملكيـة الخاصـة 

مــا نهائيــا، عــن ورقــم ترقي دراســة مــدى جــواز تملــك العقــار الــذي خضــع للمســحيكــون لزامــا علينــا 
ونعني بالحيـازة كمـا يعرفهـا الفقيـه فـرج الصـده بأنهـا سـلطة فعليـة التقادم المكسب، طريق الحيازة و 

يباشــرها الحــائز علــى شــيء، بحيــث تكــون فــي مظهرهــا الخــارجي، وفــي قصــد الحــائز أو واقعيــة 
فبـالرجوع  3،ملك، فالحيازة بهذا المعنى مظهر خارجي لإرادة التمزاولة للملكية أو لحق عيني آخر

إلى مبادئ السجل العيني يتبـين أن عمليـة الشـهر العقـاري تنشـئ الحـق العينـي و يعتبـر التسـجيل 

                                                 
  .392ص  ،مرجع سابق ،حامد النقعاوي - 1

    .14ص  ،مرجع سابق ،بوشنافة جمال - 2
 .498، ص 1983الحقوق العينية الأصلية، منشأة المعارف، الإسكندرية مصر،  ،فرج الصدة -  3



 

بالمحافظــة العقاريــة منــاط الاحتجــاج و ذلــك بالنســبة لجميــع المعــاملات العقاريــة، ومهمــا تضــمنته 
علـــى مبـــدأ المزايـــا جعلـــت التشـــريعات الوضـــعية تتفـــق مـــن حقـــوق ســـواء أصـــلية أو تبعيـــة، وهـــذه 

وقــد ذهــب المشــرع التونســي مــثلا فــي نفــس  1.صــاحب الحــق المشــهرحضــر التقــادم فــي مواجهــة 
من مجلة الحقوق العينية أن مـرور الـزمن لا يسـري علـى الحـق  307هذا الاتجاه، بتقريره بالمادة 

ونفــس المنحــى اتجــه إليــه  2،المرســم و أنــه لــيس لأي كــان أن يتمســك بــالحوز مهمــا طالــت مدتــه
 1331رمضـان   09 ر المغربـي الصـادر فـي يـمـن الظه  63نص الفصـل إذ يـ ،المغربـيرع المش

إن  " :علــى مـا يلــي العقـاري المغيـر    والمــتمم  بشـأن التحفــيظ   1913/   08/   12 لــ قالموافـ 
أي مـن  يسـقطولا  المقيـدني على العقار المحفـظ فـي مواجهـه المالـك يع حق يكسب أيالتقادم لا 

قــانون التســجيل مــن مشــروع  159وقــد نصــت المــادة ،  "بالرســم العقــاري المقيــدة نيــةالعي الحقــوق
لا يسـري مـرور الـزمن علـى الحقـوق العينيـة العقاريـة "          :علـى أنـه العقاري العربي الموحـد

   ."المسجلة
أن الـــدول التـــي تبنـــت هـــذا النظـــام نصـــت تشـــريعاتها صـــراحة علـــى عـــدم جـــواز  ومعلـــوم

   3.دم في العقارات الممسوحة بعد تأسيس السجل العقاريبالتقا الاكتساب

  

  

المراسـيم و  74-75أما فـي الجزائـر فـالملاحظ أن المشـرع سـكت عـن المسـألة فـي الأمـر 
مــن  827الشــريعة العامــة وهــو نــص المــادة  إلــىممــا يحيلنــا )  63-76و  62-76(ذات الصــلة 

ين العقـــارات التـــي خضـــعت لعمليـــة القـــانون المـــدني و التـــي وردت علـــى إطلاقهـــا، دون تمييـــز بـــ
المســـح، و تلـــك التـــي لـــم تخضـــع لـــه، مـــع العلـــم أن عمليـــات مســـح الأراضـــي لـــم تكتمـــل بعـــد فـــي 

  4.الجزائر

                                                 
ية المعاملات العقارية، محاضرة ألقيت في اليوم الدراسي المنظم مـن قبـل نظام الشهر العيني ودوره في حما ،بطيمي حسين - 1

 . 41، ص 2013مجلة الموثق، المجموعة الثانية، العدد الثاني، ديسمبرمنشورة بالغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، 
2

   .300ص  ،���� ���� ،��� ا�����وي - 

  و مصر و ليبيا و سوريا و لبنان والعراق والأردنتونس و المغرب : من بين الدول العربية نجد -  3
 39: حسب الموقع الالكتروني للوكالة الوطنيـة لمسـح الأراضـي تقـدر نسـبة تقـدم المسـح الحضـري علـى المسـتوى الـوطني بــ - 4

هكتـار ممسـوح ،  568 .672 .12فـي المنـاطق الريفيـة بمـا يعـادل    %75هكتـار، فـي حـين تصـل إلـى  176.268بمجمـوع  %
ــــي الأول مــــن  ســــنة  ــــة الثلاث ــــى غايــــة نهاي ــــة إل ــــع       2013وهــــذه الإحصــــائيات محين http://www.an-مســــتقاة مــــن الموق

cadastre.dz   07/05/2017وقد اطلع عليه يوم.  



 

احب صـ متـرددا فـي الأخـذ بالتقـادم المكسـب فـي مواجهـةفـلا يـزال الجزائـري أما القضـاء 
المكسـب، ى التقـادم الحق المشهر في ظل نظام السجل العيني، فالبعض يرى ضـرورة الإبقـاء علـ

وتماشــيا أيضــا مــع  ان القــانون المــدني وعــدم إلغــاء المــواد الخاصــة بالتقــادم المكســب،يبحجــة ســر 
الفقــه الــذي يعتبــر التقــادم المكســب قرينــة قاطعــة علــى الملكيــة حتــى علــى المالــك الأصــلي الــذي 

عمال العقــار فــي يعتبــر فقــده للملكيــة بحيــازة غيــره جــزاء لــه يوقعــه المجتمــع فــي حقــه لتعطيلــه اســت
 يــرى ضــرورة عــدم الاعتــداد بــه إلا فــي المنــاطقآخــر واتجــاه  مصــلحة المجتمــع و اقتصــاد الــبلاد،

  .التي لم يشملها بعد مسح الأراضي العام

تماشــيا مــع الاتجــاه الأول أصــدرت الغرفــة المدنيــة للمحكمــة العليــا قبــل صــدور المرســوم 
83-1

ب الحقـــوق العينيـــة بالتقـــادم المكســـب دون هـــا جـــواز اكتســـابعـــدة قـــرارات أقـــرت بموج  352
تمييــز بــين العقــار المملــوك بســند رســمي مشــهر بالمحافظــة العقاريــة أو الــذي لــيس لــه مالــك منهــا 

   :والذي جاء فيه ما يلي   982/04/11 4المؤرخ في   23782القرار رقم 

   .من المقرر قانونا أن التقادم المكسب هو مؤدى الحيازة الهادئة والمستمرة"
فـــإن القضـــاء بـــه اعتمـــادا علـــى إحـــدى الخبـــرتين المتناقضـــتين دون اللجـــوء إلـــى خبـــرة ثالثـــة ودون 

   2.تبيان طبيعة التقادم يعد مشوبا بالقصور في التسبيب
كـــذلك   352 - 83يـــا بعـــد صـــدور المرســـوم لالمدنيـــة بالمحكمـــة الع الغرفـــةكمـــا أصـــدرت  

 شــــهرة بالتقــــادم المكســــب منهــــا القــــرار رقــــم ت الماار قــــبعــــض القــــرارات التــــي تجيــــز فيهــــا تملــــك الع
  :الذي جاء فيه ما يلي 10/11/1993 المؤرخ في   104967
مــن المقــرر قانونــا أن مــن حــاز منقــولا أو عقــارا أو حقــا عينيــا منقــولا أو عقــارا دون أن  "

ار لــه ذلــك ملكــا إذا اســتمرت حيازتــه لــه مــدة خمســة عشــر ســنة صــيكــون مالكــا لــه أو خاصــا بــه 
النــزاع مــن نــوع  لأن القطعــة الأرضــية محــ -فــي قضــية الحــال  -قطــاع ولمــا كــان ثابتــا بــدون ان

ســنة وبــاعتراف المطعــون ضــدها نفســها التــي بــررت   20تقــع فــي حيــازة الطــاعن منــذ  ،العروشــية
  . هالحيازة دون غير  هذه ذلك بالإعارة، فالطاعن هو أحق باكتساب

علـــى الطـــاعن برفـــع اليـــد عـــن القطعـــة اضـــي قومتـــى أيـــد القـــرار المطعـــون فيـــه الحكـــم ال 
  3."المتنازع عليها ودفع التعويض، فإنه جاء مخالفا للقانونالترابية 

الغرفـة وأصـدرت  ، بعـد ذلـكلكن وتماشيا مع الاتجـاه الثـاني غيـرت المحكمـة العليـا رأيهـا
ــــة  ــــرار رقــــم الإداري ــــاريخ   129947الق ــــك الــــذي 1 998/03/09بت ــــه منــــع تمل ت االعقــــار  أكــــدت في
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فــي القــرار جــاء وقــد  ،بالتقــادم المكســببالمحافظــة العقاريــة مشــهرة مملوكــة لأصــحابها بســندات ال
ي ومشـهر بالمحافظـة العقاريـة إلـى ملا يخضـع العقـار المملـوك بسـند رسـ": مـا يلـي المذكور نصـا

   ."الذي يكون محلا للتقادم المكسب العقار الذي ليس له مالك بسند رسمي هو . التقادم المكسب
"               : علق عليه المستشار زودة عمر، مستشـار بالمحكمـة العليـا بـالقول وقد

إن المبــــدأ الــــذي انتهــــى إليــــه قــــرار الغرفــــة الإداريــــة بالمحكمــــة العليــــا، باســــتثناء العقــــار المشــــهر 
بالمحافظة العقارية والذي له مالك بسند رسمي من آثار الحيازة، هو استثناء من القاعـدة العامـة، 

يســتند إلــى نــص خــاص، ولا يمكــن للقضــاء أن يخــرج عــن القاعــدة العامــة مــا لــم يوجــد اســتثناء لا 
  1." من القانون المدني 827ينص عليه القانون صراحة، مما يشكل ذلك مخالفة لأحكام المادة 

يــا لــم تســتقر علــى رأي فيمــا يخــص إمكانيــة لمــا ســبق أن المحكمــة الع خــلاليلاحــظ مــن 
، فالغرفـة تمنعـه وأحيانـا أخـرى هتجيـز  فأحيانـا ،كة بسند رسمي مشهر بالتقـادمت المملو اار قتملك الع

دون تمييــز بــين  الملكيـةكســب المدنيـة مســتقرة فـي قضــائها علــى اعتبـار الحيــازة ســببا مـن أســباب 
العقار المملوك بسند رسمي والذي ليس له مالك، في حين لم يستقر اجتهاد الغرفة العقاريـة علـى 

مـــن أي   63-76و 62-76 والمرســـومين  74-75د ذلـــك إلـــى خلـــو الأمـــر رقـــم ومـــر  مبـــدأ واحـــد ،
مـن الضـروري إدراج  يكوننص يحظر تملك العقارات المشهرة بالمحافظة العقارية بالتقادم، لذلك 

، تملــك العقــارات الممســوحةصــراحة  يمنــع 74-75 القــانون المــدني، وفــي الأمــرنــص صــريح فــي 
بالتقــادم لأن ذلــك يتعــارض مــع مبــدأ القــوة الثبوتيــة مــن التملــك  التــي صــدر بشــأنها الــدفتر العقــاري

نـــة علـــى الملكيـــة والملكيـــة ثابتـــة هنـــا بالشـــهر، فكســـب الملكيـــة يالحيـــازة قر  ولأنالمطلقـــة للشـــهر، 
والحال هذه يفقد الشهر قوته الثبوتية، وفي المقابـل يمكـن تطبيـق القاعـدة العامـة الـواردة فـي نـص 

مــن   %60تقريبــا  تمثــل وهــيارات غيــر الممســوحة قــلمــدني علــى العمــن القــانون ا 827المــادة 
عمليــة التطهيـر العقــاري  بغــرض اسـتكمالوذلـك  2الإقلــيم، لمســتوى كامـ الحضــرية علـىارات قـالع
  .الأراضيإتمام عملية مسح و 

أنـه لا يمكــن لواضـع اليـد أو الحـائز أن يكتســب  فقضــاؤه مسـتقر علـىمجلـس الدولـة  أمـا
لأن ذلـــك يتعـــارض مـــع مبـــدأ القـــوة الثبوتيـــة المطلقـــة  ر بشـــأنه دفتـــر عقـــاري،صـــدبالتقـــادم عقـــارا 

العقــاري أن مبــدأ القــوة الثبوتيــة للشــهر و  ، كمــامــا دامــت الحيــازة مجــرد قرينــة علــى الملكيــة ،للشــهر
، وفــي هــذا الإطــار فــإن داحضــة بوصــفها واقعــة ماديــة وقرينــة تقبــل إثبــات العكــسيجعــل الحيــازة 
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المــؤرخ فــي  352-83حتــى تطبيــق التقــادم المكســب وفقــا لأحكــام المرســوم مجلــس الدولــة اســتبعد 
علـــى العقـــارات التـــي لهـــا ســـند رســـمي مشـــهر مســـبقا بالمحافظـــة العقاريـــة، وذلـــك  21/05/1983

بمناســبة فصــله فــي الاســتئناف المرفــوع مــن طــرف المديريــة العامــة للأمــلاك الوطنيــة فــي القضــية 
يصرح بتكريس مبـدأ اسـتبعاد تطبيـق المرسـوم  07/10/2003و أصدر قرارا بتاريخ  11181رقم 

ديريـــة العامـــة للأمـــلاك مالمـــذكور فـــي حالـــة العقـــارات المملوكـــة بســـند رســـمي مشـــهر، ممـــا دفـــع ال
إجـراء شـهر عقـود الشـهرة التـي تنصـب علـى علـى رفـض  نالوطنية إلى حـث المحـافظين العقـاريي

   1.هذا النوع من العقارات
ها المتمســـكون بعـــدم جـــواز اكتســـاب العقـــارات الممســـوحة ومـــن بـــين الحجـــج التـــي يســـوق

مــن  15الأجــل المســقط لحــق المعتــرض علــى التــرقيم المؤقــت المنصــوص عليــه بالمــادة  بالحيــازة،
أشــهر مــن تبليغــه مــن  06، ذلــك أن المعتــرض إذا لــم يرفــع دعــواه خــلال أجــل 63-76المرســوم 

وء إلـى القضـاء، فـي حـين أجـازت المـادة ولم يعد بإمكانه اللجـ طرف المحافظ العقاري، سقط حقه
مــن نفــس المرســوم الطعــن فــي التــرقيم النهــائي عــن طريــق القضــاء دون تحديــد أجــل مســقط،  16

ومعنـــى هـــذا أن الحـــق العينـــي الـــذي كـــان موضـــوع اعتـــراض أثنـــاء فتـــرة التـــرقيم المؤقـــت يصـــبح 
ن تـاريخ تبليـغ قـرار أشهر مـ 06محصنا ضد الدعوى العينية إذا لم ترفع خلال الأجل المحدد ب 

المحافظ العقاري، في حين يكون صـاحب الحـق العينـي المكـرس بتـرقيم نهـائي عرضـة لمثـل هـذه 
الـدعاوى طــول الوقــت، وهــذا تنــاقض غيــر مقبــول فـي نظــام يقــوم أساســا علــى مبــدأ الأثــر المطهــر 

  .للقيد الأول
دة فـــي يـــمحمـــدي فر  الـــدكتورةأن أمـــا بخصـــوص الـــرأي المخـــالف، فـــيمكن أن نشـــير إلـــى 

جـواز تطبيـق  تبريـرإلـى  ذهبـتنـي، يبعنـوان، التقـادم المكسـب ونظـام السـجل العمنشـور مقال لها 
   :من خلال تفسيرها الذي جاء فيهالتقادم المكسب على العقارات الممسوحة 

 لحمايـةمقـرر تحقيقـا  15 المادة أرى ذلك إذ أن أجل سقوط رفع الدعوى المقرر في  لا "
 يـةالعقار  تؤثر علـى المعـاملايـا وهذا قتمؤ  الترقيميبقى  الاعتراضبمجرد المشهر ف الحقصاحب 

فــإذا أمكــن . الاعتراضــات جديــةشــهر وهــذا لتــدعيم أ  06لالرفــع دعــوى فــي خــ عط المشــر ر تلــذا اشــ
 خيتــار إلا مــن  يتــأثرالمشــهر لا  الحــقفــذلك لأن  ، 16 المــادةرفــع دعــوى دون تحديــد الوقــت فــي 

م النهائي وهـذا ملحـق ضـررا قير تراض يحول دون إجراء التاع أي ميتقدالدعوى أما  يضةشهر عر 
ة صـاحب يـلذا فلا بـد مـن حما ،من ذلك الوقت العقاريبصاحب الحق المشهر إذ يهدر الائتمان 
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عماله الاعتــراض وهــذا مــا تالمعــارض فــي اســ يــةرض بفــرض جدتــعســف المعتالمشــهر مــن  الحــق
حمــي صـاحب الحــق يائي قـمسـقط فـأرى أنــه إجـراء و الأجــل ال بتحديـد  15 المـادةفــي  عفعلـه المشـر 

   ...راض، تالاع ةعمال رخصتعسف استالمشهر من 
ــــدأ  الملاحظــــةوتجــــدر  ــــوم علي الــــذيإلــــى أن المب  راراســــتقنــــي أساســــه يه الســــجل العيــــق

ب حـــق تـــر تر أو يـــصـــاحب الحـــق المشـــهر للغ تصـــرفإلا إذا  أهميـــةكـــون لـــذلك يت ولا المعـــاملا
ر يـــالغ حمايــةيفــرض  تلمعــاملاا اســـتقرار الحالــةالعينـــي، ففــي هــذه للغيــر اعتمــادا علــى الســجل 

النهــائي أو الشــهر فيجــب القــول  التــرقيمالمشــهر بمجــرد  الحــقصــاحب  حمايــةأمــا  ،المتصــرف لــه
المشـهر إلا  للحـق ةيوالموضـوع ةالشـكليالشروط  توافر ثيحمن  العقاريالمحافظ  مراقبة رغمأنه 

اف فمــن قــوالأو  للبلديــة مملوكــةلأراضــي  بةلنســحــدث فعــلا باانــا وهــذا مــا يصــعب ذلــك أحيأنــه قــد 
  1."سمح لهم بالطعن في الحق المشهرنجب أن يخواص لذا  قهدر حقو تباب أولى أنه قد 

ــــه مو  ــــك العقــــارات الممســــوحة بالتقــــادم المكســــب، فإن همــــا يكــــن رأي القــــائلين بجــــواز تمل
ذلـك أن  ،اها فـي هـذا البحـثأهـم أصـول نظـامي الشـهر والسـجل العينـي التـي فصـلنيتعارض مع 

وضـــع اليـــد مهمـــا طالـــت مدتـــه لا يمكـــن أن يـــؤدي إلـــى التملـــك، وعلـــى هـــذا لا نـــرى أثـــرا للتقـــادم 
   2.المكسب في القوانين التي أخذت بنظام السجل العقاري
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  :خلاصة الفصل الأول

لبلــديات والملكيــات بعــد إتمــام كــل إجــراءات مســح الأراضــي المتمثلــة فــي تحديــد حــدود ا
داخل كل بلدية واستكمال التحقيق في الميدان سعيا لتسـجيل أصـحاب الحقـوق والمـلاك،       و 
إعداد وثائق المسح التقنية وترقيم كل العقارات ووضـع معـالم حـدودها، وتمكـين أصـحاب الحقـوق 

ئق مقابـل محضـر من الإطلاع و الإحتجاج، واستكمال لجنـة المسـح لعملهـا، يـتم ايـداع هـذه الوثـا
محرر من طرف المحافظ العقاري، الذي يقوم دون تأخير بترقيم العقارات ترقيما نهائيا أو مؤقتـا، 

تحديــد حقــوق الملكيــة و الحقــوق العينيــة ويطلــق عليــه الإجــراء الأول فــي الســجل العقــاري وبــه يــتم 
تر العقـــاري، الأخـــرى وشـــهرها، فينـــتج عـــن كـــل هـــذا العمـــل تســـليم ســـند ملكيـــة مشـــهر يســـمى الـــدف

يخضع في إعداده و تسليمه للضوابط التي حددها القانون، ويصبح السند الوحيـد لإثبـات الملكيـة 
  .العقارية، كما هو مكرس في القانون و في الاجتهاد القضائي

، وهـو غير أن المشـرع أجـاز الطعـن فـي التـرقيم النهـائي ولـم يقـرر الأثـر التطهيـري للقيـد
اء، على اعتبـار أنـه يمكـن إعـادة النظـر فيـه، حتـى بعـد مـرور سـنوات ما استقر عليه أيضا القض

  .على تسليم الدفتر العقاري نتيجة ترقيم نهائي



 

كمــــا لــــم يــــنص المشــــرع الجزائــــري صــــراحة علــــى منــــع تملــــك الحقــــوق المكرســــة بالــــدفتر 
ام العقــاري بالتقــادم، و المعلــوم أن الأثــر التطهيــري و حظــر التقــادم مــن الأصــول الثابتــة فــي نظــ

     . السجل العيني


